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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  داءـــــهالإ

  

  أهدي ثمرة عملي إلى والدي حفظه االله ونبع الحنان أمي أدامها المولى عزوجل

  تالية -دنيا-جهينة –إلى أخواتي زهرة 

  وإلى أخواي مهدي وبشير

  كما لا أنسى العصفورة جنى

  الي العزيز عمار خ بخالص المحبة إلى أن أتقدم كذلك يسرني 

  ورفيق دربي إن شاء االله عزيز

  اللهم احفظهم لي وأدم الفرحة عليهم

  

  

  

  

  

  

  خلالفةهالة 



  الشــــــــكر    

  

  الشكر الله عزوجل الذي أنار لي دربي وفتح لي أبواب العلم 

  .وأمدني بالصبر والإرادة

وأنه ليسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي الدكتور شيتور جلول 

وضعه في دربي ويسير به أمري وعسى هذه المذكرة والحمد الله لأنه  إعدادلاشرافه لي على 

  .أن يطيل ربي في عمره ليبقى يمد الأجيال بمفاتيح العلم  والمعرفة

أتقدم  إلى غاية هذه المرحلة و سنة  الأساتذة الذين درسوني من أول لكل كذلكوالشكر  

 أوعلى ملاحظاته القيمة سواءا في المنهجة  شكري الخالص لكل من الدكتور علي دحامنيةب

وكل  الفاضل حمشة مكي أستاذيلن أنسى  والدكتور حاحة عبد العالي  و, المضمون 

 واعمل اللذينمكتبة الكلية عمال وكذا سكرة التي درست فيها امعة بعضاء كلية الحقوق بجأ

  . فيها طلية هذه السنوات

  

  

  

  

  

  



  فةلالهالة خ



 

 

  قائمة المختصرات

 

 

 

 

 

  المعنى   الرمز

  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ج ر ج ج

  الجزء  ج

  دون بلد نشر  د ب ن

  دون دار نشر  د د ن

  دون سنة نشر  د س ن

  دينار جزائري  دج

  السنة  س

  من الصفحة إلى الصفحة  ص ص

  الصفحة  ص

  الطبعة  ط

  العدد  ع

  المجلد  م

  إلى آخره  إلخ
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نها واعها لأنسناد السلطة بمختلف أإفي تعد الانتخابات أهم وسيلة تعتمدها الدولة 

لذلك تقوم الدولة  ،القانون الديمقراطي بمساهمة الشعب في تسير شؤونه عهدهاأفضل آلية 

عملية انتخابية نظيفة ونزيهة وذلك بتشجيع بسن القوانين واتخاذ كافة الاجراءات لإجراء 

رادة الشعب في اختيار من يمثله بتنوع المناصب إمساهمة فيها لكي تتجسد المواطنين على ال

  .المراد شغلها

ولى لبناء دولة القانون لعلاقتها المباشرة بالشؤون الأ المحلية اللبنةعبر الانتخابات توت

المتعلق بنظام الانتخابات  16/10اليومية للمواطن ومن أجل ذلك جاء القانون العضوي 

تكون تعبيرا حقيقيا في الاختيار الحر عن طريق ، والتي ة بجملة من الضماناتليضبط العملي

 بشفافيةفراد طار احترام حريات الأإفي  يجريالعام والمباشر الذي ينبغي أن  عالاقترا

  .وصدق

القاضي  من قبل ن حماية الحق الانتخابي في ظل مواجهة الاشكاليات تحديداإ و 

جل يخضع بالأساس للقواعد المنظمة انقضاء الأجراءات وسرعة المختص وتشعب الإ

نصهار لى حد الاإللمنازعات الانتخابية التي تنفرد بخاصية تمازجها بالاعتبارات السياسية 

  .الذي يظهر بشكل جلي في تكييف المنازعة الانتخابية والمحلية منها بصفة خاصة

 ائري لضمان السير الحسنعدد الوسائل وآليات الرقابة المقررة من قبل المشرع الجز توت 

غاية المرجوة من تقريرها، ومن أهم هذه الآليات هي إلى للوصول للعملية الانتخابية،  والنزيه

قبل اللجوء إلى ، الرقابة الإدارية على إجراءات الإقتراع ومحاولتها فض النزاعات إداريا

اختصاصه  ممارسةمن خلال  القضاء الذي يقوم من خلاله القاضي بدور رقابي كذلك

وفصل فيه من   16/10 العضوي وهذا من خلال ما حدده القانون ،صيل الممنوح لهالأ

  .جراءاتإ
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  :عوامل اختيار الموضوع

  عيةو تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موض

  :العوامل الذاتية

ورغبتي في لملمة  الميل الشديد الذي تولد لدي بعد قراءات عدة بجوانب هذا الموضوع، -

  .شتات مادته العلمية

  . الانتخاباتما هو كون والدي عمل سابقا في ما زادني اهتما -

  إضافة لبنة جديدة في مجال البحث العلمي وإثراء المكتبة القانونية تيمحاول -

  : العوامل الموضوعيةأما 

من  المتعلق بالانتخابات وعدم تطرق الكثير 16/10نظرا لجدية القانون العضوي 

الزملاء للخوض فيه وكذا استحداث هذا القانون للكثير من الإجراءات والهيئات الرقابية على 

  .الانتخابية ولكونه كذلك مواكب للتعديل الدستوريالعملية 

الموضوع كونه حديث الساعة وما شهدته الجزائر من حراك شعبي يراد خطورة ونظرا 

  .به انتخابات نزيهة

  :أهمية الموضوع

ة الحال موضوع المنازعات الانتخابية له أهمية بالغة لكونه بداية الصلاح في بطبيع

  .نهاية والرئاسيةالمحلية أولا إلى التشريعية تبرز من خلال الانتخابات فتولي الحكم 

وهذا لكون المشرع كلما قد أقر ضمانات تكفل انتخابات حرة ونزيهة وبعيدة كل البعد 

الشعوب بصورة منطقية وكما كانت اختلال هذه الضمانات  عن الشفافية تتحقق ديمقراطية

بالضرورة سيؤدي إلى عدم ثقة الشعب في نظام حكمه بداية وزيادة في الفساد على المستوى 

  .المحلي قبل الوطني

كونها  ،وكون الانتخابات المحلية بالغة الأهمية في تحديد المراكز السياسية الأساس

الإدارية لبناء  الإجراءاتاسة آليات قيام المنازعات الانتخابية تمثل المستوى المحلي ويجب در 

، وهذا نظرا لحداثته لكونه  16/10للقانون العضوي  نزاع قضائي لذلك للتطرق بتفصيل أكبر



 �ــــ����

 

 
  ت

واستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  2016المواكب للتعديل الدستوري 

  .ن تأسيسها دستورياتتماشي والتعديل الحادث، والذي كا

  :الموضوعالهدف من 

سير العملية  بإجراءاتالهدف من هذه الدراسة هو توعية أكبر عدد من المواطنين 

الانتخابية لعدم فقد حقوقهم في الطعن، وهذا الوعي بالضرورة سيحد من مظاهر التزوير 

  .الانتخابي

بكافة أشكالها في ضمان  ةالانتخابيويتضح الهدف في إبراز أهمية الرقابة على العملية 

  .الانتخابيةنزاهة العملية 

كذلك الوقوف على محاسن وعيوب القواعد القانونية والإجرائية التي ضبطها المشرع 

 . الانتخابيةلقيام المنازعة  16/10في القانون العضوي

 شكالطرح الإ

المحلية  نتخابيةمن خلال ما سبق يمكننا القول أن الدراسة تتمحور حول المنازعة الإ

ما مدى تكريس القانون العضوي :ولهذا نطرح الإشكال. ة بتوعيتهافي ضمانة أن الرقاب

  ؟  على مراحل العملية الانتخابيةبنوعيها لرقابة ل 16/10

  :العلمي المتبع المنهج 

إن دراسة هذا الموضوع أدت بنا للاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وهذا من أجل 

جراءات التي تسير عليها المنازعات الانتخابية في الانتخابات المحلية وكذا الإ الوقوف على

  .نظام الانتخابيالالمتعلق ب 16/10طرق قيامها، كما أوردها القانون العضوي 

على تحليل نصوص قانونية واستنباط ما يخص المنازعة الانتخابية تقوم وكذلك لكونها 

   .المحلية
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  لدراسات السابقةا

تناولت في موضوعي مجموعة من الدراسات المختصة والتي ساعدتني كثيرا على  قدو 

  :اجتياز العديد من العقبات نذكر منها

سي فاطمة، المنازعات الانتخابية وأهم ما ركزت عليه هذه الدراسة الحماية بن سنو  -

كي القضائية والتي تعتبر أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق الحريات الأساسية ول

الديمقراطية فعليا، لابد من تنظيم أكثر في ما يخص الطعون الانتخابية حيث تكون  قتتحق

 .كل مرحلة من مراحل العملية محاطة بضمانات خاصة بها

وحسنا ما فعل المشرع حين أسند مهمة الرقابة على المنازعات الانتخابية إلى هيئات مستقلة 

  .للنظر فيها

مسار العملية الانتخابية وكذا المنازعات التي تقوم فيها  ويتبين كذلك من هذه الدراسة

  .بداية بالمرحلة السابقة للإقتراع ونهاية بالمراحل اللاحقة لها

تطرقت في هذه الدراسة على  ،نتخابيالاجيماوي نبيلة، دور القضاء في حماية النظام  -

الدستوري، أو بموجب الإصلاحات الأخيرة التي قام بها المشرع الجزائري سواء في التعديل 

وأن أهم مميزات وامتداد  الانتخاباتلها أثر فعال في الرقابة على  10-16القانون العضوي 

من جميع الأفعال التي تمس بها وكذا بمشروعيتها  الانتخابيةدور القضاء في حماية العملية 

 .عليهاوذلك بتجريم ما له علاقة غير مشروعة أو يمس بالعملية الانتخابية والعقاب 

العربي  المغربفي دول  الطعون في انتخابات  المجالس النيابية  ،شوقي يعيش تمام -

نتخابية هي تضمنت الأطروحة على كون أهمية العملية الإ) الجزائر، تونس، المغرب(

الأساس الذي يبنى عليه اختصاص القاضي الانتخابي المكلف بالرقابة على مشروعية 

ا إلى نهايتها، والمشرع الجزائري كفل حق الطعن متى لوحظ عمليات التصويت منذ بدايته

 . انتهاك من قبل الإدارة ويتجسد هذا في الرقابة الإدارية والرقابة القضائية
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  :الخطة المتبعة

  :مبحث تمهيدي و فصلين  إلى  ولقد قسمنا الدراسة

المفاهيمي  بعنوان الإطار  التمهيدي تناولنا فيه تحديد مصطلحات الدراسة فالمبحث 

نتخاب والمبحث وهذا بدوره تضمن مبحثين المبحث الأول بعنوان ماهية الاللعملية الانتخابية 

  .الانتخابية المنازعةالثاني تحت عنوان مفهوم 

الابتدائية، وقد تضمنت أربعة  المتعلقة بالمرحلة أما الفصل الأول بعنوان منازعات

القيد في القوائم الانتخابية، أما المبحث الثاني  مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه منازعات

عات الترشح فجاء بعنوان منازعات مكاتب التصويت، أما المبحث الثالث فجاء لتبيان مناز 

المرحلة الابتدائية ، أما فيما يخص ب والمبحث الأخير تناولنا فيه الجرائم الانتخابية المتعلقة

عن  المتعلقة بالمرحلة المعاصر واللاحقة تمنازعاال الفصل الثاني والذي حمل عنوان 

زعات المتعلقة ضمن أربعة مباحث، فالمبحث الأول تناولنا فيه المنات، وكذلك تلإقتراعا

خصصناه لمنازعات  عمليتي الفرز قد  المبحث الثاني  بالمرحلة المعاصرة لعملية الاقتراع و

  .المستقلة في مراقبة الانتخابات والنتائج والمبحث الثالث جاء بعنوان دور الهيئة العليا

أما فيما يخص المبحث الأخير فقد جاء متضمنا لرقابة القاضي الجنائي على المرحلة 

  . النهائية

  

 



  

  

  

  

  

  

        التمهيديالتمهيديالتمهيديالتمهيديالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  
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 للعملية الانتخابية المفاهيمي االإطار :المبحث التمهيدي

لكونه مصطلح  الانتخابيةوجب علينا التطرق لتعريف كل ما له علاقة بالمنازعات 

الدراسة وهذا المصطلح تندرج عنه مجموعة من المصطلحات التي تكمله مثل حق 

بالإضافة إلى التنظيم القانوني  الانتخابات، ويجب الوقوف على المبادئ التي تحكم الانتخاب

  .المختلفة التي تتعدد لبلد لآخر الانتخابيةوكذا الأنظمة  للانتخابات

ستوري بالتنظيم القانوني لحق التصويت أظهر العديد من كما أن اهتمام الفقه الد

النظريات التي تكيف بدورها هذا الحق ولتعدد المصطلحات المرتبطة بالموضوع علينا أن 

نفصل في كل مصطلح على حدى وضبط مفهومه، لهذا دعت الضرورة والأهمية التي 

لهذا الموضوع في لبس  تعتريها الدراسة للتطرق للفصل التمهيدي، لعدم وقوع القارئين

معنون بماهية وتناولنا في المبحث مطلبين  فالمطلب الأول  ال وتمكينهم من الفهم الجيد،

  .المختلفة الانتخابيةالثاني فسنوجز فيه  المبادئ والنظم  الانتخاب أما المطلب

  نتخابماهية الا : المطلب الأول 

الفرد والجماعة للديمقراطية يعتبر الحق الانتخابي عنصرا أساسيا لممارسة كل من 

بمختلف أشكالها التي تقرها الدولة لكل مواطن في الوطن الواحد وتتجلى أهمية الحق 

الانتخابي للوصول لأحسن تمثيل سياسي للشعب سواء على المستوى المحلي أو الوطني 

  .وهذا عن طريق مشاركة المواطنين في صنع القادة السياسيين في الوطن

ث سنتطرق لتبيان كل من إعطاء مفاهيم للانتخاب لغة واصطلاحا وكذلك وفي هذا المبح

الطبيعة القانونية كهذا الحق وتبيان بعض المصطلحات التي تتعلق أو تعبر جزاءا أساسيا 

      للمنازعة الانتخابية 



  الإطار المفاهيمي للعملية الانتخابية                         :   المبحث التمهيدي
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  نتخابالا تعريف : الأول الفرع

لأهم مصطلح في  صطلاحيالاسنوضح في هذا المطلب المعنى اللغوي وكذلك المعنى 

  :الدارسة وهذا من خلال

  نتخابللا المعنى اللغوي : أولا

  .ختياروالا نتقاءالايطلق على  -كمنع ونصر –مصدر نخب : نتخابالا

ختيار والانتقاء ومنه النخبة وهم الجماعة تختار من الرجال هو الإ نتخابالا: قال ابن منظور 

 . )1(فتنزع منهم

  )2(انتخب الشيء اختاره: في اللغة نتخابالا

  نتخابللا المعنى الاصطلاحي : ثانيا

  في الفقه  نتخابالا مدلول  .1

بعض صطلح وكل قد ركز على جانب وسنذكر العديد من التعريفات الفقه لهذا المهناك 

  :التعريفات

ممارسة الديمقراطية التي تقوم بمقتضاها هيئة الناخبين بممارسة حقها في السيادة باختيار « /أ

الحكام عن طريق التصويت وبالاشتراك في اتخاذ القرارات السياسية عن طريق الانتخاب الذي 

 3) .(»للهيئة الحاكمة الوجود الشرعي يوفر

  

  

                                       
   .6/4373،  ه711، دار المعارف، القاهرة، )نخب(مادة  لسان العرب ،الفضل جمال الدين محمد بن منظورأبي  )(1

بداع للنشر ، دار الإ2018 ،1ط، )دراسة مقارنة( حق الانتخاب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريولة ناصر، ص )(2

   .11، ص2018والتوزيع، عمان، 
، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، )دراسة مقارنة( ب والترشح وضماناتهاحق الانتخامحمد محمد الواسعي،  منصور) 3(

  . 22، ص2010- 2009
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  :     إلى أن الآخر  يذهب البعض/ ب

  .)1(»متفقة يقصد إجراء تعيين إراداتعن  إفصاحعموما « 

قيام الوسيلة المثلى لتولي الوظائف السياسية، « :نهوكذلك يرى آخرون من الفقهاء على أ/ ت

  ». وممارسة الحكم بالطرق السلمية

يمثلونه أو مزاولة السيادة نيابة عنه والقيام بإحدى وظائف  إقرارقيام الشعب باختيار  « /ث

  .2)(»بعملية التشريع في الغالب من الأمورالدولة والتي تتعلق 

 الإراداتممارسة الحق الاختيار على نحو تتسابق فيه « :نهيعرفه الفقه الفرنسي على أ/ ج

 . »(3)المؤهلة لتلك الممارسة

  معنى الانتخاب في القانون الجزائري :ثالثا

وية المتعلقة بالانتخابات إلا أنه ضالدستور الجزائري لم يعرف الانتخاب وكذلك القوانين الع

حدد الأطر القانونية التي تمارس فيها هذا الحق وكذلك حدد جزاءات ردعية على كل من يخاف 

  .الشروط الموضوعية لقيام نظام انتخابي قائم بذاته

 نفي المادتي 1989دستور السياسي لممارسة الديمقراطية في الإطاروكذلك رسم  « 

نصت المادة على أنه لكل مواطن  2016وفي التعديل الدستوري  1996المعدل لسنة  ،)4(10،6

ويتضح من هذه المادة أن المشرع  ،)5( »وينتخب تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب

                                       
 للنشر  ، دار الكتب القانونية، دار الشتاتالانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطةصالح حسين علي العبد االله، (1) 

 .17ص، 2011، مصر، والبرمجيات

، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات التشريعيةجاب االله، أمل لطفي حسن ) (2

   .11ص ،2013

.23، ص2008، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي،)دراسة مقارنة(القانوني للجرائم الانتخابية النظام الوردي ابراهيمي، )  3)  

ديسمبر  07المؤرخ في  96/438الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1906المعدل لسنة  1989من دستور  6و 10المادتين) (4

   .98، ص1996ديسمبر  08، الصادر بتاريخ 76 ع، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1996

 7، المؤرخة في 14رقم 3ج، 2016مارس  6في  المؤرخ 16/01 بالقانونالمعدل  2016من التعديل الدستوري  63المادة  )(5

  .2016مارس 
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في المشاركة السياسية وهي كل من حق الترشح وهذا الحق كذلك الجزائري كفل حقين أساسين 

كفل المشرع مجموعة من الضوابط وكذلك حق الانتخاب والذي يمارس كذلك وفق شرعيتها وقد 

  :نذكر منها عرف الانتخاب بعض فقهاء القانون

الذي بمقتضاه يقوم أفراد الشعب الذين  الإجراء« يتعريف الدكتور عفيفي كامل عفيف

وفر فيهم الشروط الدستورية والقانونية في كل دولة تبعا لظروفها الخاصة والاتجاهات تت

السائدة فيها باختيار ممثلين عنهم ممن تكون أعمالهم وتصرفاتهم وأهدافهم  الدستورية والسياسية

 ). 1»(متوافقة مع رغبات الشعب حيث يباشر هؤلاء السلطة العامة نيابة عنهم

  نتخابللا الطبيعة القانونية : الثاني الفرع

هو حق  نتخابالافمنهم من يرى أن  نتخابللاحدث خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية 

هو حق  نتخابالاخرون يرونه على أنه سلطة قانونية وكذا من يرون على أن آشخصي و 

 .المطلبووظيفة ومن يقرون على أنه وظيفة اجتماعية وسنتطرق لكل اتجاه في فروع هذا 

  الانتخاب حق شخصي: أولا

 )2(فقال روسو"  ونيروسو، روبسبير، ويث" من أصحاب هذا الاتجاه الفرنسين 

أن لكل من هم على أرض الدولة ، أي » التصويت حق لا سبيل لسلبه من أبناء الوطن« أن

على بعض المواطنين  اصفة المواطن لهم حق في التصويت بشكل متساوي فهو ليس حكر لهم 

  :دون الآخرين وهذا الحق تترتب عليه مجموعة من الآثار تتمثل في

التصويت يكون اختياريا وليس إلزاميا على المواطنين فهو عبارة عن حق ليس  .1  

   .)3(واجبا

                                       
 .16صولة ناصر، المرجع السابق، ص )(1

.28سابق، صالمرجع الصالح حسين عبد االله،  ) 2) 
  (3 .28، صنفسهمرجع ال ) 
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حق مكفول ولا يجوز المنع من ممارسته إلا في حالات استثنائية أو وجود مانع من  .2 

  .)1(القانونيةالموانع 

  الانتخاب وظيفة اجتماعية :ثانيا

، وعلى social functionيرى أنصار هذا الاتجاه على أن الانتخاب وظيفة اجتماعية 

على الفقه التي تتوفر فيها ضمانات  -هذا الأساس يمكن قصره على غرار الوظيفة العامة

   .)2()النصاب المالي والكفاءة العلمية( خاصة وشروط معينة

ويقوم هذا الاتجاه على أساس أن الفرد لا حق له في أن يملك جزءا من السيادة وبالتالي 

فالناخبون هم من يقدمون باختيار النواب وذلك من خلال آداء  لا يمكن أن يمارس الانتخاب،

  .)3(خدمة أو وظيفة عامة وهذا يدل على أن فقط للأمة أن تختار الأشخاص الأصلح

سيادة والتي نادت بمبدأ  1789التأييد الكامل بعد قيام الثورة الفرنسية لقد وجد هذا الرأي و 

الأمة، وقللت من سيادة الشعب وحدت من سلطات الأفراد لأن السيادة لا تكون للأفراد العاديين 

وغنما لشخصية معنوية مستقلة عن الأفراد تمثل الأمة ويقوم الناخبون بالتصويت كواجب 

ولهذا الاتجاه مجموعة من النتائج التي تترتب عنه وتتمثل في  )4( عن الأمة نيابةووظيفة 

  :مايلي

  الاقتراع المقيد  مبدأتقرير  .1

أي أن تكون شروط محددة من أجل القيام بهذه الوظيفة مثل أن يقيد المشرع حق 

والكفاءة العلمية أو النصاب المالي وهذا يقتصر فقط على من تتوفر فيه هذه  نتخابالا

  .الشروط

                                       
.26سابق، صالمرجع الصولة ناصر، )  1)  

2 ، منشورات الحلبي 1ط ،الدولية لنزاهة الانتخاباتالأنظمة الإنتخابية والمعايير القانونية سرهنك حميد البرزنجي،   )(

  . 54-53، ص ص2015الحقوقية، د ب ن، 
.54المرجع نفسه، ص ) 3)  

 .36ص المرجع السابق، منصور محمد محمد الواسعي،(4)  
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  جباريالإ نتخابالا تقرير مبدأ  .2

 تدلاء بأصواتهم وإلا كانت هناك عقوباأي أن هذه الوظيفة تفرض على المواطنين للإ 

 .)1(الانتخاب ان لم يمارسو إجزائية 

  سلطة قانونية نتخابالا : ثالثا

 نتخاباتالاقانونية مستمدة من قانون  ةوهذا الرأي يقوم على أن الانتخاب هو سلط

  .)2(العضوي التي تصدره السلطة التشريعية كل دورة انتخابية يعاقب كل من يخالف القانون

 نتخاباتالا بتنظيموالتجارب الدستورية أثبتت أنه ليس هناك دولة إلا وقام المشرع فيها 

  .)3(عن طريق قانون خاص بالانتخابات

 :تجاه مايليهذا الإالأرجح في تكييف الانتخابات ويترتب على  تجاهالاويعتبر هذا 

  .يبطل العقد ثملا يمكن أن يكون حق الانتخاب محل عقد أو اتفاق ومن  .1

  .على الناخب الخضوع لما يقرره القانون لأنه حق ملزم .2

  .عدم ممارسة هذا الحق يوقع المواطن في عقوبات منصوص عليها قانونا .3

  الانتخاب حق ووظيفة: رابعا

فسر على أنه وظيفة ي ابالاتجاهين السابقين لكون الانتخ هذا الرأي جمعوا بينأصحاب 

وظيفة ثم يصبح  لصيق بحقوق الإنسان الطبيعية وآداءها واجب وكونه حق شخصي فبدأ كحق

 .)4(بعد ذلك، أي يترجم هذا الحق على هيئة وظيفة

  

  

                                       
.43ص ،2009، دار دجلة، الأردن، 1، طهاالانتخابات ضمانات حرياتها ونزاهت العبدلي، مسعد مضلو  ) 1)  

. 28أمل لطفي حسن جاب االله، المرجع السابق، ص ) 2)  

.60ي، المرجع السابق، صنجد البرز يسرهنك حم ) 3)  
.30سابق، صالمرجع الحسين علي العبد االله، صالح  ) 4)  
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  بالدراسةإعطاء مدلول لبعض المصطلحات الخاصة : الفرع الثالث

الانتخابية ككل بمجموعة من الإجراءات المتسلسلة من بداية القيد ونهاية إلى تقوم العملية 

  .إعلان النتائج، لذلك وجب علينا أن نعطي مدلول لبعض مصطلحات الدراسة المهمة

  .تعريف الاقتراع والمشاركة السياسية: أولا

  قتراعالاتعريف  .1

عن تفصيلاتهم  نتخابالاهو العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية  قتراعالا

السياسية، ورغم أن الاقتراع في العالم كله يتم بطرق مختلفة فإن أكثر الأساليب شيوعا في 

  .)1(الاستخدام هو إلقاء بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع

 

  المشاركة السياسية: ثانيا

شؤون بلادهم فإنها ترتبط بمفاهيم أخرى سائدة في  في إدارةوتعني اشتراك المواطنين 

  .)2(الساحة السياسية مثل مفهوم الديمقراطية

  نتخابيةالا تعريف الترشح والحملة : ثانيا

  نتخابيةالا الدعاية .1

محاولة منظمة من جانب شخص، أو أشخاص للهيمنة على « عرفها ليونارد دوب بأنها

   »(3) .يحاء، يقصد التحكم في سلوكهماتجاهات الأفراد، أو الجماعات عن طريق الإ

  : فعرفها الدكتور رمزي طه الشاعر في مؤلفه النظرية العاملة للقانون الدستور على أنها

                                       
  .254العبدلي، المرجع السابق، ص ممظلو سعد  )1(

قسم العلوم  دكتوراه في العلوم القانونية،   أطروحة ،الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرالإجراءات أحمد بنيني،  )(2

   .10، ص2006 -2005 لخضر، باتنة،القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1ط ،)دراسة مقارنة(نتخابية ظيم القانوني للحملات الإ نالتعبد الرزاق عبد الحميد أحمد،  (3)

   31-30ص،  ص 2014
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محاولة التأثير في الجماهير عن طريق عواطفهم ومشاعرهم والسيطرة على سلوكهم « 

غير سليمة أو ذات قيمة مشكوك فيها مع  تكون سليمة وقد تكونلتحقيق غايات معينة قد 

  .»(1)التضحية بكل شيء في سبيل تحقيقها

  الترشح .2

من أجل تولي مناصب محلية  نتخاباتالاهو إبداء الناخب لرغبته الصريحة للمشاركة في 

 . )2(أو وطنية أو رئاسية وكذلك هو عبارة عن إفصاح عن الإرادة في المشاركة السياسية

  نتخابيةالا والجرائم  نتخابيالا النزاع : ثالثا

  نتخابيالا النزاع  .1

هي إمكانية اللجوء إلى جهات  نتخاباتبالامن أهم الضمانات التي منحها القانون المتعلق 

طعن محددة حصرا في حالة عدم الامتثال لأي شرط في أي مرحلة من مراحل العملية 

، أي كل ما يخل سير العملية نتخاباتبالاالتي حددها القانون العفوي المتعلق  نتخابيةالا

 .نتخابيةالا

  نتخابيةالا الجرائم  .2

تعرف على أنها الفعل أو الامتناع الذي من شأنه التأثير على حسن سير، ونزاهة العملية 

عل معاصر لعملية الانتخابية سواء كان هذا الفعل أو الامتناع قبل بدء عملية التصويت أو ف

  .)3(التصويت

  المختلفة نتخابيةالا المبادئ والنظم : الطلب الثاني

إن العملية الانتخابية في أي دولة تتم وفق أنظمة معينة ولكل دولة نظام خاص بها وهذا 

يختلف من دولة لآخر حسب توجهه السياسي وكذلك نظام حكمه وكذلك على حسب القوانين 

                                       
  .31، صالسابقالمرجع   ( 1)

السياسية، جامعة  والعلوم، قسم الحقوق، كلية الحقوق  مذكرة ماستر ،نتخابية المحليةالرقابة على العملية الإ ، برجي أمال ) 2(

  .22، ص2015-2014محمد خيضر، بسكرة، 

  .35أمل لطفي حسن جاب االله، المرجع السابق، ص  )3(
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ولكن ما يتفق فيه كل دول العالم في نظام الانتخابات هو المبادئ  نتخاباتالالتنظيم  الوضعية

العامة التي تحكم العملية الانتخابية فهي بدورها صالحة لكل دولة ولأن الهدف من العملية 

الانتخابية في كل دول العالم هو عبارة عن هدف واحد وهو الوصول إلى انتخابات نزيهة 

  . لسلطةوكذلك تولي أصلح الحكام ل

 .المختلفة نتخابيةالاوسنوضح كل من هذه المبادئ في هذا المبحث وكذلك النظم 

  نتخابيةالا المبادئ الأساسية الحاكمة للعملية : الأول الفرع

وتضمن  نتخابيةالاسير العملية سنتطرق إلى أهم المبادئ العامة التي تحكم العملية 

  .المختلفة نتخابيةالاالأنظمة  تبياننزاهتها وكذلك 

بشرط  نتخابالاويقوم هذا المبدأ على أن لا يتقيد ممارسته حق :  مبدأ العمومية في التصويت: أولا

الكفاية العليمة أو النصاب المالي وهو عكس التقييد في التصويت وهذا المبدأ يضمن المشاركة 

  .لعدد كبير من المواطنين في الشؤون العامة

 21من المادة  3لإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة وأكد على هذا المبدأ كل من ا

فقرة ب من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقد ساير  25و 2وكذلك المادتان 

  .)1(هذا المبدأ القوانين المتعلقة بالانتخابات في الجزائر

  مبدأ الحرية في التصويتمبدأ المساواة و  : ثانيا

  مبدأ المساواة  .1

دون أي  الوطنويعني به أن كل أفراد  نتخابالاوهذا المبدأ من أهم المبادئ التي تحكم 

تمييز لعرق أو دين أو جنس فكلهم سواسية في ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وهذا المبدأ 

  .)2(مكرس دستوريا في الجزائر

                                       
  .209السابق، ص البرزنجي، المرجعسرهنك حميد  )1(

يتساوى جميع المواطنين في تقلد الوظائف في الدولة دون أية شروط  « ، على أنه2016من التعديل الدستوري  63المادة  )(2

     . »...أخرى غير الشروط  التي يحددها القانون
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ومبدأ المساواة في الاقتراع يقتضي أن يكون لكل ناخب الحق في أن يدلي بصوته مرة 

  .نتخابيةالاواحدة، وكذلك المساواة في الدعاية 

مبدأ  يطبقويجب أن  ،وذلك بوضع خطة تشريعية لضمان هذا المبدأ خلال هذه المرحلة

  إلى غاية إعلان  نتخابيةالالقوائم المساواة خلال جمع مراحل العملية الانتخابية بداية بالقيد في ا

  .)1(النتائج

  الحرية في التصويت مبدأ.2

ويجب أن يقوم الناخب بالتصويت على  نتخابيةالاهو مبدأ أساسي في سير العملية 

ويقوم  نتخاباتالاشراف على المترشح الذي يراه مناسبا دون أن يؤثر عليه من قبل لجنة الإ

هو حق وليس واجب فهو  نتخاباتالاجبارية وهو نتيجة على كون الاختيارية على عكس الإ

لدول أو لا، ولكن غاليا ما تلجأ ا نتخاباتالايقوم كذلك على أن للناخب الحق في المشاركة في 

  .)2(نتخاباتالاتصويت بغية رفع نسبة المشاركة في إلى إجبار الناخبين على ال

التصويت مبدأ السرية في التصويت والشخصية في: ثالثا  

  مبدأ السرية في التصويت .1

وهذا المبدأ يقوم على أن الناخب يدلي بصوته دون أن يشعر أحد بالموقف الذي اقتضى 

إليه في تصويته والسرية في التصويت هي عكس العلنية في التصويت، والتي يكون فيها 

مبدأ بصورة صريحة التي تقوم على مجموعة ال هذا نتخاباتللاالتصويت جهرا، وتنظم قوانين 

من الضمانات التي وضعها للناخب لكي يؤدي صوته بصفة سرية ودون أي تأثير عليه ومثال 

وعدم وجود العازل تكون مخالفة قانونية توقع عليها عقوبة ذلك فكرة أنه يضع صوته في العازل 

   .)3(قضائية

  

                                       
.29الوردي ابراهيمي، المرجع السابق، ص  ) 1)  

.216المرجع السابق، صك حميد البرزنجي، نسره ) 2)  

.32- 31، المرجع السابق، ص ص الوردي ابراهيمي ) 3)  
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  مبدأ الشخصية في التصويت  .2

أي شخص آخر ينوبه  بنفسه ولا يجوز أن لي بصوتهيدوهذا المبدأ مفاده أن الناخب 

في مواد  نتخاباتالالما أقره قانون  طبقاويجوز عكس هذا المبدأ أن يكون التصويت بالوكالة 

  .)1(كثيرة وقد بين كيفية العمل بهذا الاستثناء وسنورده بالتفصيل فيما يلي

  النظم الانتخابية المختلفة: الثاني الفرع

النظم الانتخابية تختلف في الدول وهذا راجع لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية 

، ..فإن الدولة تتخذ النظام الذي يتماشى وسياستها الاقتصادية والاجتماعية، ....والاجتماعية

  .)2(مناسبا لهاوكذا مع توجهها السياسي ولهذا فهي تتخذ النظام الذي تراه 

  سنحاول إعطاء تعريف للنظم الانتخابية

، نتخاباتالارادته عن طريق إالشعب بها عن  في آليات تتبع لكي يعبر نتخابيةالاالنظم 

تفترض وجود آليات لتوزيع  نتخاباتالاوهذه النظم ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين، لأن 

في  ،نظم تتبع على أساليب فنية محددة تتسم بالتعقيدالمقاعد على المرشحين الفائزين، وهذه ال

  .)3(الأخير نخلص إلى تعريف النظم الانتخابية على أنها

يقابلها من  النظم الانتخابية هي الآليات المتبعة لتحويل أصوات الناخبين إلى ما  « 

بالواقع الاجتماعي المقاعد في الهيئات المنتخبة عبر اتباع طرق حسابية معينة، متأثرة في ذلك 

  .)4(»والسياسي والاقتصادي للبلد

  

  

                                       
.11ص ،حميد البرزنجي، المرجع السابقك نسره ) 1)  

.46منصور محمد محمد الواسعي، المرجع السابق، ص ) 2) 

.60العبدلي، المرجع السابق، صسعد مظلوم  ) 3)  

.60، صنفسه المرجع ) 4)  
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  المباشر وغير المباشر نتخابالا : أولا  

مباشر من كان الناخبون يختارون بصورة مباشرة دون وسيط أعضاء  الانتخابيكون 

ويكون غير مباشر متى كان وسيط لاختيار أعضاء الهيئات النيابية أي يكون ، الهيئات النيابية

  . )1(على درجتين أو أكثرالانتخاب 

  المباشر  نتخابالا  .1

ممثلهم مباشرة  المباشر بأنه النظام الذي يقوم فيه الناخبون باختيار نتخابالايعرف الفقه 

  .)2(على درجة واحدةالانتخاب في هذا النظام  دون أية واسطة ويكون 

المباشر هو النظام الأقرب إلى الديمقراطية حيث يتولى الشعب اختيار  نتخابالاونظام 

  .حكامه بنفسه

ومن أمثلة الدولة التي تأخذ بنظام الانتخاب المباشر في المجالس النيابية المنتخبة، فرنسا 

في الولايات ) غرسالكون(اء مجلس النوابفي انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وانتخاب أعض

ريكية وانتخاب مجلس النواب والشيوخ وأعضاء البرلمان البلجيكي والبرلمان الألماني المتحدة الأم

  ....الاتحادي وفي غالبية الدول الأوروبية الأخرى

  .)3(وفي الدول العربية مثل الجزائر العراق سوريا فلسطين

  نتخابات الغير مباشرةنظام الإ . 2

حيث يقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار الحكام عن طريق شخص 

ما أن يكون على درجتين أو أكثر، فاختيار الناخبين يقتصر إآخر وهو المندوب وهذا النظام 

  .)4(فقط في اختيار فئة المندوبين

  

                                       
.64، صالسابقالمرجع  ) 1)  

.85المرجع السابق، ص ،صالح حسين عبد االله ) 2)  

.86ص، نفسه المرجع ،صالح حسين عبد االله ) 3)  
.92- 91ص ص، نفسه المرجع ) 4)  
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  بالقائمة نتخابيالا الفردي والنظام  نتخابالا : ثانيا

  بالقائمة  نتخابالاوسنوجز من خلال هذا الفرع كيفية قيام نظام الانتخاب الفردي وكذا 

  الفردي نتخابالا نظام  .1

مرشح واحد،  سماإلا  الانتخاب ورقةيقوم الناخب بانتخاب فرد واحد ومن ثم لا يظهر في 

 .)1(صغيرة لكي يمثلها نائب واحد نتخابيةالاوفي الانتخاب الفردي تكون الدوائر 

  الانتخاب بالقائمة .2

حيث أن فيها الدوائر الانتخابية تكون كبيرة ويمثلها عدد كبير من النواب ويكون على 

الناخب أن يختار عدة مرشحين يمثلون الدائرة أي يقوم بانتخاب قائمة من الأسماء ويكون 

  : هما كاللآتي  الانتخاب بالقائمة بطريقتين

 : طريقة القوائم المغلقة/ أ

  .برفض أو بقبول القائمة المقدمة لهم كاملة اأن يقومو  حيث يحق للناخبين 

 :التصويت بالأفضلية/ ب

حق للناخب في تغيير ترتيب أسماء المقدمين للترشح للنيابة ضمن القائمة فيه يكون ال

 .المعروضة

 :طريقة التصويت بالمزج/ ج

فيضع الاسم حسب رأيه ويحذف أو باختيار من يريدهم كمرشحين للنيابة  فيها يقوم الناخب 

نظره ورغبته، وذلك بالاستعانة بباقي القوائم الانتخابية يبدل ترتيب المرشحين حسب وجهة 

  .)2(المعروضة في سبيل وضع القائمة التي يفضلها للفوز

  الانتخاب العامنظام  يد وقالم نتخابلا انظام : ثالثا

  :نظام الانتخاب المقيد و نظام الانتخاب العام كل من وسنتناول في هذا الفرع 

                                       
.102، صالمرجع السابقصولة ناصر،  ) 1)  

.103 - 102ص ص المرجع السابق،صولة ناصر،  ) 2) 
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  يدقالانتخاب المنظام   .1

سلطة الانتخاب إلا لمن  نتخاباتالايدا حيث لا يقر الدستور أو قانون قم نتخابالايكون 

  .)1(ة العلمية أو كليهما معاءأو الكفا) النصاب المالي( استوفي شرط الثروة 

  الانتخاب العام  . 2

مفيد بأي شرط من الشروط أي لا يشترط في الناخب لا شرط التعليم ولا أي يكون غير 

  .)2(شرط النصاب المالي

جباريالإ نتخابوالا الاختياري  نتخابالا : رابعا  

  الاختياري الانتخاب .1

واجب من الناحية الأدبية فقط ولكن  فالانتخابهو الطريقة السائدة في معظم دول العالم 

عكس فيستطيع الناخب أن يقوم الناخب بالإمتناع دون أي جزاء قانوني، بمن الناحية القانونية 

ه على التصويت ما لم يحل بينه وبين هذا ر ابجإ في الانتخاب الإجباري والذي معناالحال 

 ) . 3( الواجب عذر مقبول

  لإجبارياالانتخاب  .2

استراليا ضمنها من ضع موضع الاستعمال في بعض الدول و جباري و والتصويت الإ«  

 ،وبلجيكا بالإضافة إلى الإكوادور، والذين يفشلون في الإدلاء بأصواتهم يتطلب منهم دفع غرامة

  .والمعتادين وبعبارة أخرى المدمنين على عدم التصويت ويمكن حرمانهم من حق التصويت

جباري والسبب في كون الفقراء مريكية عملت بالتصويت الإوبعض المستعمرات الأ

جباري تعكس النزعة بالفلاحة والعمل وعدم قدرتهم على السفر ففكرة التصويت الإن وليمشغ

 .)4(  »بموجبها يعتبر الانتخاب واجبا الموروثة للنظرية الديمقراطية والتي

                                       
.102، صالسابقالمرجع  ) 1)  

  .104- 101السابق، ص ص زنجي، المرجعحميد البر  سرهنك )(2

.115-114المرجع نفسه، ص ص  ) 3)  

  .115- 114ص صزنجي، المرجع السابق، حميد البر  سرهنك)4(
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  الانتخاب بالأغلبية والانتخاب النسبي: خامسا

أغلبية من خلال هذين النظامين يتم تحديد النتائج الانتخابية حيث يفوز من ينال 

عني يالأصوات دون مناقشة إذا كان الانتخاب فرديا أو بالقائمة أما الانتخابات بالتمثيل النسبي ف

توزيع عدد الأعضاء المراد انتخابهم على القوائم الانتخابية حسب نسبة عدد الأصوات التي 

 .)1(نالتها كل قائمة

  الانتخاب بالأغلبية  .1

والانتخاب بالقائمة ويفوز بالانتخابات من  يكون هذا الأسلوب في الانتخاب الفردي

  .يحوزون على أكبر عدد من الأصوات وهذا الأسلوب فيه صورتان

 :الأغلبية المطلقة/ أ

أي أن يحصل المترشح على نص الأصوات الصحيحة وإلا أعيدت الانتخابات مرة 

  .، وذلك بين الأوائل الذين حصلوا على أغلبية الأصوات)2(ثانية

 :البسيطة الأغلبية/ ب

 الذي يعاب على هذه الطريقة أنها لا تقيم وزنا للأصوات الأخرى رغم أهميتها وهذا لا

يتفق والديمقراطية التي تقوم على تمثيل جميع فئات الشعب في البرلمان فيكفي أن يحصل 

أن  مامن الأصوات في دائرة انتخابية للفوز بجميع المقاعد، بين %51حزب معين على 

 صواتمن الأ %51فلا يفوز بأي مقعد، أو أن يحصل  %49آخر على نسبة حزب  يحصل 

الانتخابية فيفوز بالأغلبية البرلمانية وهذا يتنافى مع الديمقراطية من من الدوائر   %51في 

  .)3(جهة أخرى

  النسبي الانتخاب .2

                                       
  .104صولة ناصر، المرجع السابق، ص )(1
،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دس ن، 4ط ،2، جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةوشعير، بسعيد  )(2

  .112ص
.105صولة ناصر، المرجع السابق، ص ) 3)  
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أضرب لا يطبق هذا الأسلوب على الانتخابات بالقائمة ولكي نفهم التمثيل النسبي  « 

صوت،  120000 لنفرض أن الدائرة يمثلها ستة نواب والأصوات المعطاة في: مثالا على ذلك

صوت  80000على ) أ( وحصلت القائمة ) ب(والقائمة) أ(القائمة لنفرض أن هناك قائمتين

مرشحين  )04(يفوز منها  )أ(صوت ووفقا للتمثيل القائمة 40000على ) ب(القائمة  وحصلت

تحصل على ) أ(نظام الأغلبية فإن القائمة  ناطبق وفي حالةيفوز منها مرشحان،  )ب(والقائمة 

 40000على صلت حمن أنها  رغم بالعلى أي مقعد فتحصل ) ب(القائمةأما المقاعد الستة 

   .)1(صوت 

 

                                       
.106ص ، المرجع السابق ) 1)  
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المحلية تكتسي أهمية بالغة في الدولة فهي تعبير صريح عن إرادة الشعب في  الانتخابات

  .المشاركة السياسية من خلال الادلاء بصوته

فهي الوسيلة أساسية للوصول إلى الديمقراطية المقرة من طرف الدولة ومن المعروف أن 

ساسا على جملة من المراحل أوم بل تق ،عبثاالعملية الانتخابية ككل لا تكون جملة واحدة ولا 

  .لكل مرحلة أهمية خاصة بها

العملية الانتخابية والنظام الانتخابي ككل يتركز على مرحلتين أساسيتين هما عمود 

وقد فصلت مواده  الانتخاباتبنظام  أدرجهما المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق 

ساسية لكامل التمهيدية هي الدعامة الأ على إجراءات سير كل مرحلة على حدى والمرحلة

والعكس في حالة  للاقتراعجراءات السابقة تكون انتخابات نزيهة الإ بصلاحهاف الانتخابيةالعملية 

جراءات ويسعنا ذكر خلال بهذه الإاختراق أحكامها وإجراءاتها، وكذا الجزاءات المترتبة على الإ

  :وتتمثل في الاقتراعة على عملية كذلك هيئات الرقابة على كل الاعمال المترتب

إلى الطعن الاداري كدرجة أولى والطعن القضائي كدرجة ثانية للرقابة على كل من اللجوء 

عضاء مكاتب التصويت وقبل كل هذا لا أيداع الترشيحات وتعيين إعملية القيد وكذا مرحلة 

 .ة بهمم إجراء وهو دعوة هيئة الناخبين للتسجيل في الدوائر الخاصهننسى أ

وهي  الانتخابيوتسهر على كل هذه المرحلة هيئات رقابية خاصة وجدت لهذا المجال 

محدد على سبيل الحصر في القانون العضوي وهذا لضمان أكبر عدد من المواطنين في 

  .خارجهسواء كانوا داخل الوطن أو  الانتخابيممارسة حقهم 

متعلقة بالمرحلة التمهيدية عات الوسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى أهم المناز 

  .مباحث أربعةللانتخابات المحلية وهذا في 
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  نتخابيةالا منازعات القيد في القوائم  :المبحث الأول

أقر المشرع الجزائري في القانون العضوي الساري المفعول على إجراءات إعداد القوائم 

العامة والخاصية حيث يحق لكل مواطن مستوفى الشروط  ،االانتخابية وطرق القيد فيه

  .نتخابيالابتسجيل في القوائم الانتخابية لكي يعد له بطاقة ناخب يمارس بها حقه 

هي عبارة عن قوائم مرتبة أبجديا وبصورة رسمية لكافة المواطنين  نتخابيةوالقوائم الإ

   .المتوافر فيهم الشروط يتم التسجيل بألقاب وأسماء وتواريخ ميلاد الناخبين

تسجيل الناخبين من أهم الضمانات التي تعبر عن المساواة بين الأفراد  وتعتبر عملية

  .)1(في ممارسة حقوقهم السياسية

انتخابية دائمة تتم  قوائمأهمية بالغة لعملية القيد وفق  ولذا المشرع الجزائري يولي

ا بصفة دورية ومستمرة، وتكون هذه المراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة هذ تهامراجع

في حالة المراجعة العادية أما في الحالة الاستثنائية فيتم ذلك بمقتضى مرسوم متضمن 

  .)2(الاختتام الاقتراعمحدد فترة  الانتخاباتاستدعاء الهيئة الناخبة متعلق ب

  القوائم الانتخابيةالتسجيل في : المطلب الأول

اسية التي تقوم عليها إلى تعريف القوائم الانتخابية والمبادئ الاسكما سبق وتطرقنا 

  .عملية مراجعة هذه القوائم

إن أهمية القيد في القوائم الانتخابية تكمن في الحرص على نزاهة الانتخابات ومنع 

ائية هادفة ومعبرة بصفة قانونية التزوير في هذه المرحلة ولكي تكون كذلك النتائج النه

ة أن تتحقق منها وقبل تسجيل أي لمواطن على جميع الشروط المفروضة على اللجنة الاداريل

  .مواطن في القائمة

                                                 
دراسة على ضوء القانون العضوي (في التشريع الجزائري  الانتخابيةآليات ووسائل ضمان العملية دندن جمال الدين،  )1(

 .34، ص2014، الجزائر ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  1ط ،)المتعلق بالنظام الانتخابات 12/01رقم 
دراسة على ضوء القانون (  الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية“شريط وليد،  )2(

، ص 2017، سبتمبر 2، جامعة البليدة 28 ع ،مجلة دراسات وأبحاث، ”)م الانتخاباتالمتعلق بنظا 16/10العضوي

245.  
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  .)1(ولهذه العملية كذلك أهمية أخرى لكونها أساس صحة الانتخابات

الانتخابات نظام المتعلق ب 16/10وقد نص المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي     

وضحها في سنو على مجموعة من الشروط الواجب على الجهة المختصة بالقيد التأكد منها 

  :ما يلي وكذلك سنبين كيف نظم المشرع عملية القيد

  شروط القيد في القوائم الانتخابية: الفرع الأول

ن هذه الشروط بناءا عليها نظرا لأهمية الشروط المنصوص عليها قانونا سنذكرها لأ

مراعاتها  تقوم المنازعة المتعلقة بعملية القيد في حالة ما أغفل التأكد من هذه الشروط أو عدم

للتسجيل  16/10عليها في القانون ولذلك سنوضح في هذا الفرع الشروط العامة المنصوص 

  :وكذلك الشروط الواجب عدم توافرها في الناخب

  الشروط الواجب توافرها في الناخب: أولا

والتي يعتبر  30في المادة  16/10هذه الشروط منصوص عليها في قانون الانتخابات 

لم فهو شرط يجب ضبطه سيا في كل القوانين المتعلقة بالانتخابات في العاساأالسن شرطا 

لكي نستخلص فئة من المواطنين المحرومة من سن التصويت وهو عادة  ضفضفاولا يترك 

ذا هو الحال في القانون الجزائري أنه لا يصوت إلا وه سنة18ما يكون مرتبطا بسن الرشد 

  .من بلغ من العمر يوم الاقتراع

  .)2(سنة يوم الاقتراع 18اشترط المشرع أنه لا يصوت إلا من بلغ من العمر  :شرط السن - 1

لمتقدم للتسجيل بأي لا يلحق ا وهذا الشرط مفاده أن :شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية -2

مانع من موانع التسجيل وهذا يتفق مع نص  ههمانع من موانع التسجيل أي أن لا يكون تجا

  :لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من«  16/10من القانون  05المادة 

 سلك سلوك اثناء الثورة مضاد للوطن -

 حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره  -

                                                 
 .36- 34سابق، ص صالمرجع ال ،دندن جمال الدين ) 1(
، 50 ،عج ر ج ج ، الانتخابات، المتعلق بنظام 2016غشت سنة  25، مؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم  )2(

 .10ص ، 2016غشت 28المؤرخة في 
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حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح  -

 من قانون العقوبات 1مكرر 9لمدة محددة تطبيقا للمادتين 

 سنة ولم يرد اعتباره فلاسهإ شهرأ -

 .)1(عليه رتم الحجز القضائي أو الحج -

سمه اقيد فيها الناخب يالتي  الانتخابيةالدائرة  الانتخابيويقصد بالموطن : قامةالإشرط  -3

من القانون  04الدائرة وهذا ما نصت عليه المادةعد حقه الانتخابي في تلك بلكي يباشر فيما 

16/10.  

بالجالية الجزائرية الموجودة في الخارج فقد منح المشرع الجزائري أما فيما يتعلق 

وهذا ما نصت  الانتخابيةالحرية في اختيار مكان للتسجيل في القائمة في الخارج  للمقيمين 

ن يكون التسجيل في بلدية راس المعني أو أ اروااخت اسواء 16/10من القانون  9عليه المادة

 .)2(دية رأس أحد الأصول موطن للمعنى أو بل آخربلدية 

وهي أن يتمتع بالجنسية الجزائرية سواء أصلية أو مكتسبة لم يحدد القانون  :شرط الجنسية -4

وكذلك منصوص عليه في قانون  03أي منها وهذا ما ينص عليه المشرع الجزائري في المادة

تمتع بالحقوق من قانون الجنسية الجزائري والتي مفادها على أنه ي 15الجنسية في المادة

  .)3(بالجنسية الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابه لها  المتجنسالسياسية 

إلى دولة  ابمقتضاهالفرد وتعرف الجنسية على أنها رابطة قانونية وسياسية ينتمي 

 .)4(معينة، يتم بموجبها التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي

  

                                                 
 .16/10القانون العضوي رقم من  05المادة   ) 1(
أطروحة لنيل  ،)دراسة مقارنة الجزائر، المغرب، فرنسا (  الانتخاباتالضمانات القانونية لنزاهة فاضلي سيد علي،   )2(

 .15، ص 2018- 2017، 1شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
المؤرخة ، 105ع،  ج ر ج ج، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 1970يسمبر د 15المؤرخ في  70/86مر رقمالأ )3(

 27، بتاريخ 15 ع،  ج ر ج ج، 2005فيفري  27، المؤرخ في 05/01مر ، المعدل والمتمم بالأ 1970ديسمبر  18 في

 .2005فيفري 
 .154سابق، ص المرجع الصولة ناصر، )4(
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  في الناخب الشروط الواجب عدم توافرها: ثانيا

من  05وهي من حالات المنع من ممارسة حق الانتخاب والمنصوص عليها في المادة 

  :ليها والآن سنحاول التفصيل في كل حالة على حدى كالتاليإشارة سبق الإ 16/10القانون 

 نذا كاإوهذا الشرط أن يكون المترشح أو المواطن : السلوك المعادي للثورة التحريرية - 1

  .)1( 1954كان مشاركا في الثورة التحريرية في أول نوفمبر  يعني 1942جويلية  مولودا قبل

ويتم عادة إثبات هذا الشرط من خلال منح الجهات المختصة المتمثلة في مديرية    

 .المجاهدين التي لديها سجلات بكل من كان معاديا للثورة التحريرية

شخاص الذين يمارسون سلوكات ن الأأأي : الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار -2

  .)2(تخل بالقوانين الوضعية وعدم احترامها لها يحرم عليهم التسجيل في القوائم الانتخابية

المتعلق بالانتخابات الجزائري على ان  من القانون العضوي 05وهذا ما جاءت به المادة 

قهم عقوبة اصلية تكميلية وهذا صدرت بح نيقوم من حق التسجيل في القوائم الانتخابية الذي

  .من قانون العقوبات 14وكذا المادة  1مكرر 9و 9بناءا على المواد 

هذه هم من حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و نشخاص المتتابعين بحرماالتي تخول للأ

  .مانةوهذا لأنها تتعلق بمسائل الشرف والأالجرائم المنصوص عليها قانون، 

  :يتمثل الحرمان في ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في « 1كررم 9تنص المادة 

 العزل والاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة  -1

 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام  -2

 .)3( » يكون مساعدا محلفا نهلية لأعدم الأ  -3

                                                 
ق والعلوم السياسية، جامعة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ئرفي الجزا الانتخابيةية جراءات الممهدة للعملالإأحمد بنيني،  )1(

 .200، ص2006، باتنة
 . 157سابق، صالمرجع الولة ناصر، ص )2(
، 49، عج ر ج ج ،، المتضمن قانون العقوبات1966يونيو  08المؤرخ في  66/156مر ، الأ1، مكرر9المادة  )3(

 .لمعدل والمتمما ،1966يونيو 11المؤرخة في 
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يجوز للمحكمة عند قضاءها في جنحة وفي الحالات التي  « معدلة 14ونصت المادة 

حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة يحددها القانون تحظر على المحكوم عليه ممارسة 

 انقضاءسنوات وتسري هذه العقوبة من يوم  5وذلك لمدة لا تزيد عن  1مكرر 9في المادة 

  .» و الافراج عليهأ للحريةالعقوبة السالبة 

من قانون  139ذكر بعض الجرائم التي تستلزم عقوبة تكميلية حيث نصت المادة ون

 14الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة العقوبات الجزائري على عقوبة 

  .التي من بينها حق الانتخاب

  :وكذلك

 تزوير، وجريمة ال194جريمة الهروب أو الشروع في الهروب المنصوص عليها في المادة 

  .222، 220المواد  في 

  .)1(210وكذلك جريمة الغش المنصوص عليها في المادة 

واساس هذه العقوبة جناية أو جنحة أن لا يرد الاعتبار فيها فمن رد اعتباره يمكنه ان يعود 

  .لممارسة حقوقه في الانتخاب

حالة مدين  اين يقع التاجر المتوقف عن دفع ديونه أفلاس يعني الإ: من يكون مفلسا -3

فعندها يلجأ المدين إلى القضاء لكي يشهر إفلاسه من أجل بيع أمواله وتوزيع الثمن بين 

  .)2(دائنيه

فإنه لا يحق له أن يسجل في القوائم  16/10  قانونالمن  05وبناءا على نص المادة 

ر هذا أن يرد اعتباره ويشه ىالانتخابية واذا كانوا سبق ومسجلين فيها يجب شطبهم منها إل

  .)3(خير بالطرق القانونيةالأ

يعتبر كل من يصاب بمرض عقلي يمنعه من الادراك والتمييز وهذا : المحجوز عليه - 4

الشخص يتم الحجز عليه لخطورته وعدم سلامته العقلية ويثبت هذا الاجراء بناءا على 
                                                 

 .المعدل والمتمم، 156-66مر رقم من الأ، 222، 220، 210، 194، 139، 14، 1مكرر 9،9المواد  )1(
 .158سابق، صالمرجع الولة ناصر، ص ) 2(
 .158، ص نفسهمرجع ال  )3(
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 نتخاباتبالاق من القانون المتعل 50هذا بناءا على ما نصت عليه المادة و الجهات القضائية 

شخاص محرومين من ممارسة حقهم الانتخابي ويجب عدم تسجيلهم في القوائم فإن هؤلاء الأ

  .الانتخابية

بالانتخابات لزم المشرع الجزائري من خلال قانونه العضوي المتعلق أ: المحجور عليه - 5

مثل الصغير نعدام أهليته لا يجوز تسجيلهم في القوائم الانتخابية المحجور عليهم بسبب ا

  .)1(والمجنون والمعتوه

   .هلية وفاقدوها لأحكام الولاية والوصايةكون ناقصا للأهلية ويخضع ناقص الأفالمعتوه ي

 16/10من القانون العضوي  8و  4 نصت المادتين: شرط التسجيل في القوائم الانتخابية - 6

من  8وكذلك أكدت المادة  بالانتخالممارسة حق  الانتخابيةلزامية التسجيل في القوائم إعلى 

 الانتخابيةصبح متوفرا لأن القائمة أوهذا  في قائمة نفس القانون على التسجيل يكون فقط

  .ذلك ، فلا يجوز أن يكون خلاف2017صبحت الكترونية بعد سنة أ

  نتخابيةالا جراءات القيد في القوائم إ: الفرع الثاني

آليات محددة وتكون بصفة دورية ومنظمة عملية القيد في القوائم الانتخابية تتم وفق 

وكذلك الاجراءات الخاصة بهذه المرحلة محددة حصرا في القانون المتعلق بالانتخابات، 

جراءات فيما يلي من خلال تبيان آليات مراجعة القوائم وكذلك الجهة وسنذكر جملة الإ

  .المختصة بهذه المراجعة

  نتخابيةالا آليات مراجعة القوائم : أولا

من القانون على أن التسجيل واجب على كل مواطن ويكون في فترة  06صت المادة ن 

  :المراجعة والتي سنبين نوعيها

وهذه المراجعة تكون خلال الثلاثي الاخير من كل سنة بموجب أمر من : المراجعة العادية -1

عار بنص بتداءا من أول أكتوبر وتكون بناءا على تعليق  اشإرئيس المجلس الشعبي البلدي 

                                                 
قانون العضوي دراسة في اطار ال(الضوابط الموضوعية والاجرائية للعملية الانتخابية في الجزائر حمودي محمد، )1(

 .25، ص 2018دار هومة للنشر، الجزائر ،  ،) 16/10 نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 
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على أن الدورة العادية لمراجعة القوائم الانتخابية قد بدأت وبذلك فإن المواطنين يتوجهون إلى 

  .)1( البلدية من أجل تسجيلهم في القوائم الانتخابية

تكون هذه المراجعة بموجب مرسوم الرئاسي من طرف رئيس : ستثنائيةالمراجعة الإ -2

  .)2(ونهايتها  الجمهورية يحدد فيه وقت بدء العملية

وفي عملية المراجعة تتم كذلك مهمتين اساسيتين على الجهة المختصة بالمراجعة وهي 

  .اما تسجيل أشخاص في القوائم الانتخابية

نتخابية بناءا على استدعاء من الرئيس بمقر البلدية كما دارية الإحيث تجتمع اللجنة الإ

مدى توفر الشروط المتعلقة بتسجيل  وتباشر عملها من خلال مراقبة إليه شارةسبق الإ

عمل اللجنة يقتصر ، وكذلك 17/12من المرسوم  03الناخبين وهذا ما أكدت عليه المادة 

  .)3(وفين وشطبهم من قوائم التسجيل على مراقبة المست

شخاص اللازم شطبهم وهذا ما أوضحه المواد أو شطب الأ ضافة إلى ذلك يسهرإ و   

  .)4( 16/10ابات من قانون الانتخ 11،12،13

سنة يوم  18قامة أو حالات الوفيات وكذلك تسجيل من يبلغون سن حالات تغير الإ

سجل في القائمة البلدية المستقيلة للمقيم أما في حالة يقامة تلقائيا قتراع ففي حالة تغيير الإالإ

المعنية الوفاة في البلدية فيكون بمراقبة السجلات وإذا توفي شخص في بلدية غير البلدية 

  .فحسب

  

  

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  4، 8المادتان   )1(
 .51سابق، ص المرجع الدندن جمال الدين،  )2(
، دارية الانتخابيةلجنة الإ، يحدد قواعد سير ال2017يناير  17المؤرخ في  17/12من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  )3(

 .2017يناير  4المؤرخة في  1ج ر ج ج، ع
 .52-51سابق، ص ص المرجع الدندن جمال الدين،  ) 4(
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ثبات الوفاة إفإن رئيس البلدية التي توفي فيها المعني يبعث وثائق  )∗(قانون الحالة المدنية

  .تنتخابية وكذلك تسجيله في سجل الوفياالمعني المقيم لها لشطبه من القائمة الإ لبلدية

تتم في القائمة أما فيما يتعلق بالمواطنين الذين يسكنون خارج الوطن فإن عملية تسجيلهم    

الدبلوماسية الموجودة في البلد والممثليات الانتخابية الموجودة على مستوى القنصليات 

  .)1(به القاطنين 

حدى البلديات إوكذلك الاسلاك الخاصة أعطى لهم المشرع حرية في أن يسجلوا في 

آخر  بلدية نتخابية لمسقط رأسهم أوما في القائمة الإأالثلاث بحكم ان عملهم غير مستقر 

  .)2(من نفس القانون 10بلدية مسقط رأس أحد الاصول وهذا حسب المادة  موطن للمعني

وعند اختتام هذه العملية فإن بالضرورة عملية التصويت تتم بناءا على المسجلين في 

  .هذه القوائم

رفع الحجر عليه  وهليته وكل من رد اعتباره أأويسجل في القائمة كذلك كل من استعاد 

  )3(من نفس القانون 11كدته المادة أهذا ما و 

  الجهة المختصة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها: نياثا

  دارية بلدية إإلى لجنة  الانتخابية عداد ومراجعة القوائمإسند المشرع الجزائري عملية أ

  
                                                 

  49 ع ج ر ج ج، غشت،  9الموافق لـ  ه1435شوال، عام 13المؤرخ في  14/08القانون من  81نصت المادة   )∗(

المتعلق بالحالة  1970فيبراير  17المؤرخ في  70/20م، ، المعدل والمتمم للأمر رق2014غشت  20المؤرخة في 

يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في  يإذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوف المدنية،

  . مش السجلاتشعارا بالوفاة، يسجل بها فورا في هاإأقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدني لمكان ميلاد المتوفى، 

لا تطبق هذه الأحكام على المدن المقسمة إلى دوائر عندما تحدث الوفاة في دائرة غير الدائرة التي كان يسكن فيها 

وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها من المؤسسات 

ساعة ضابط الحالة المدنية  24مسيرين لهذه المستشفيات أو المؤسسات أن يعلموا بذلك في العمومية يجب على المديرين ال

أو الذي يقوم مقامه ويذهب هذا الأخير ليتأكد من الوفاة ويحرر العقد طبقا للمادة السابقة بناءا على التصريحات التي قدمت 

 .» ......له
 .52- 51سابق، ص ص المرجع الدندن جمال الدين،  )1(
 .16/10 العضوي ، من القانون10المادة  )2(
 .16/10 العضوي ، من القانون10المادة  )3(
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  .)1(في كل بلدية تحت هذه اللجنة  تهاكما تتم مراجع

هذه المادة تشكيلة اللجنة التي  بينت 16/10العضوي القانونمن  15وقد نصت عليها المادة 

  :تتكون من

 المختص اقليميا ورئيس المجلس القاضي المعين من قبل رئيس المجلس القضائي  -

  كعضوان وناخبين اثنين يعينهما القاضي ةمين العام للبلديالشعبي البلدي وكذلك الأ

الموظف المسؤول عن مصلحة  رهايمانة دائمة يدأوتوضع تحت تصرف هذه اللجنة 

  .الانتخابات

هذه العملية لجنة  على إعدادأما فيما يتعلق بالجالية الموجودة في الخارج كذلك تسهر 

ادارية انتخابية في كل دائرة قنصلية أو دبلوماسية وتتشكل هذه اللجنة حسب ما نصت عليه 

  : من 16/10من القانون  16المادة 

  .أو رئيس المركز القنصلي الذي يقوم بتعينه السفير رئيسا للجنة رئيس الممثلية الدبلوماسية

الناخبان  نوناخبين يعينهما رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، وهذا

توضع  موظف قنصلي كعضو في اللجنة القنصليةالدبلوماسية أو  الدائرةيكونان مسجلين في 

دارتها الموظف القنصلي، وتكون الرقابة إمة يقوم بتحت تصرف هذه اللجنة كذلك أمانة دائ

عليها من قبل رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية أو تجتمع هذه اللجنة بمقر 

  .)2(طلب من رئيسها  ىالقنصلية بناءا علالممثلية الدبلوماسية أو 

سندت رئاستها أ هذه اللجنةأن دارية الانتخابية ما نلاحظه على تشكيلة اللجنة الإ    

للقاضي وهذا لضمان نزاهة وحياد اللجنة وكذلك لضمان رقابة القضاء على العملية 

داري إما يعاب على هذه التشكيلة أولا كون القاضي عمله في هذه اللجنة  الانتخابية، ولكن

  .بحت ويقتصر على مراقبة صحة الوثائق من عدمها

  

                                                 
 .17/12من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  ) 1(
 .16/10من القانون العضوي  16،15المواد  )2(
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 مين العام للبلديةي يقوم برئاسة اللجنة الأأن يستبدل القاضي الذالأحسن  كان منوهنا 

هنا سيكون حيادي في عمل  ممن الترشح ودوره ينممنوع ملكونه أو مستخدمو البلدية

رئيس المجلس الشعبي البلدي في اللجنة نرى أن دوره سيكون مؤثرا  يةاللجنة، كذلك عضو 

رشحا لعهدة ثانية أو على حياد عمل اللجنة لو كان هذا الرئيس للمجلس الشعبي البلدي مت

أن له مصالح شخصية مع أحد المترشحين وهذا مؤكد يستعمل جاهدا لكي تكون التسجيلات 

   .لصالحه وسيشكك في كل مواطن يتقدم ضده

  نتخابيةالا دارية مهام اللجنة الإ: ثالثا

 : عمال التي تدخل في اطار مهامها منها ما يليتقوم اللجنة بمجموعة من الأ -

من نفس القانون  14القوائم ومراجعتها وهذا واضح من خلال نص المادة عداد تقوم بإ -

 .15وكذلك من خلال نص المادة 

يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعد عضوا في اللجنة بتعليق اشعار بنص على  -

 .فترة مراجعة القوائم الانتخابية ونهايتها

 .للجنة تقوم بتسجيل كل من أغفل تسجيله بعد أن يقدم تظلمه -

 .كذلك تسهر اللجنة على شطب كل مواطن مسجل بغير حق -

 كذلكبتلقي جميع الاعتراضات الواردة من قبل المواطنين على الشطب وتقوم كذلك تقوم  -

 .)1(يامأ 03قصاه أ فيها بقرار في  أجل تبتبالنظر في هذه الاعتراضات المقدمة لها و 

 .يةعلى القوائم الانتخاب الاطلاعبتسمح لكل ناخب  -

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق  -

ساعة التي تلي قرار اللجنة الادارية الانتخابية وهذا من أجل  24الجدول التصحيحي خلال 

 .تقديم تظلماتهملعلام المواطنين إ

لسلطات المكلفة تلزم ا أنه ومفادها 16/10القانونمن  22وهذا ما نصت عليه المادة 

نتخابات تحت تصرف إالبلدية بمناسبة كل  الانتخابيةعلى وضع القائمة  الانتخاباتبتنظيم 

                                                 
  .16/10من القانون العضوي 23 ،22 ،20، 18،19، 17 ،14،15المواد  )1(
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حرار، الانتخابات والمترشحين الأالممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في 

لاع ، وأنه يحق لكل ناخب الاطالانتخاباتكما توضع تحت تصرف الهيئة العليا لمراقبة 

   .)1(على القائمة الانتخابية التي تعنيه

كيفيات  الذي يحدد 2017جانفي 17المؤرخ في  17/16وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 

 والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المرشحينوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف 

  .واطلاع الناخب عليها

الناخب في الاطلاع على القائمة الانتخابية  وهذا المرسوم نص على الزامية اطلاع

  .)2(نه يحق للأحزاب الحصول على نسخة من هذه القائمة محل الترشح أالتي تعنيه وكذلك 

  الانتخابيةالطعون المترتبة على القيد في القوائم : المطلب الثاني

ائم التي و الجزائري إلى إضفاء نوع من الرقابة على عملية التسجيل في الق سعى المشرع

تقوم بها اللجنة الانتخابية الادارية وهذا لضمان سير أمثل للعملية الانتخابية وكذلك لتفادي 

عمليات التزوير أو الغش التي تجري إبان المرحلة الاولى من العملية الانتخابية لكونها أهم 

رقابة على نوعين من ال 16/10مرحلة التي على أساسها تبنى انتخابات نزيهة، وحدد القانون 

دارية وكذلك رقابة قضائية كجهة ثانية للنظر في صحة هذه المرحلة وتتمثل في الرقابة الإ

التسجيل وسنوضح من خلال هذا المطلب كل من الطعن الاداري في الفرع الأول والطعن 

  .القضائي في الفرع الثاني

  داري على عملية القيدالطعن الإ: الفرع الأول

ديم شكواه لدى الجهة المختصة سواء بسبب أنه توفرت فيه لكل مواطن الحق في تق

على أي شخص  عتراضلإالشروط ولم يسجل أو أنه شطب من القائمة بدون سبب أو ا

مسجل بغير حق، وعليه يتوجه ليقدم تظلما اداريا وسنوضح تعريف الطعن الاداري وكذلك 

  .دارياإالحالات التي تستوجب طعنا 

                                                 
 .31ص  ع السابق،المرجفاضلي سيد علي،  )1(
المحدد لكيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين  17/16المرسوم التنفيذي رقم من  2و1ادتان الم )2(

 .2017جانفي  18المؤرخة في ، ،3ر ج ج، ع ع الناخب عليها، جوالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحق اطلا
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  ريداتعريف الطعن الإ: أولا

يعني به شكوى أو التماس يتقدم بها صاحب الصفة والمصلحة إلى أحد السلطات 

دارية والولائية والرئاسية والوصائية، أو إلى اللجان الادارية للطعن في القرارات والاعمال الإ

هذه الاعمال  تعديل الادارية الغير مشروعة حيث يطالب في هذه الشكوى بإلغاء أو سحب أو

  .)1(اتفاقا مع كل من مبدأ الشرعية الملائمة لكي تكون أكثر

  دارياإالحالات التي تستوجب طعنا : ثانيا

، نتخابيةالاقد حدد المشرع حصر الحالات التي تستلزم تظلما اداريا في مراحل العملية 

جوء إلى ل، قبل الاوجوبيكون  وبالنسبة لمرحلة التسجيل في القوائم الانتخابية فإن التظلم فيها 

     .)2(16/10من القانون العضوي  18اء وهذا ما تضمنته المادة القض

إلى  19،18ن احيث يكون هذا الاجراء بأن يتقدم حسب الحالات التي ادرجتها المادت

والذي هو القاضي بعد اطلاع الناخب على القائمة التي  رئيس اللجنة الادارية الانتخابية

 21،20في الآجال المحددة في المادة  نونمن نفس القا 22تعنيه حسب ما جاء في المادة 

  : من نفس القانون وهذه الحالات هي

ويقصد بهذه الحالة هو من بلغ السن القانونية ولم يقيد اسمه : كل مواطن أغفل تسجيله -1

في القائمة الانتخابية أو من زالت عنه الموانع بعد اعداد القائمة الانتخابية أو حدث خطأ في 

 .البيانات الخاصة به

ولا  نتخابيةالايحق كذلك لكل شخص مسجل في القوائم : كل مواطن مسجل بغير حق -2

  .تتوفر فيه الشروط أو عدة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط للتسجيل بغير

والطعن يكون فقط حكرا على الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية للدائرة المطعون 

  .فيها

                                                 
، ديوان 2ج ،)الإداريةنظرية الدعوى ( مة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري النظرية العاعمار عوابدي،  )1(

 .366، ص 2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
يمكن كل مواطن اغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس  «16/10من القانون العضوي   18المادة  )2(

 . »شكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ابية ضمن الأدارية الانتخاللجنة الإ
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 .)1( نتخابيةالاحق في القائمة  وكذلك حالة شطب شخص مسجل بغير

يحق لكل مواطن أن يعترض عن أي شخص : غفال تسجيل شخصإعن  الاعتراض -3

 .)2(نتخابيةالإتتوفر فيه الشروط ولم يسجل في القائمة 

المواطنين يكون خلال عشرة ايام الموالية لتعليق إعلان  من قبلعتراضات م الإتقدي

وهذا في الحالة العادية أما في الحالة الاستثنائية يخفض  مراجعة القوائم الانتخابية ماختتا

يحيلها إلى و عدها يفيها الأجل في خمسة أيام وهذه الاعتراضات المودعة لدى كاتب اللجنة 

فيها خلال ثلاثة ايام من  لتفصلأن يكون معلل ومبرر لابد ، و فيها بتتل الانتخابيةاللجنة 

  .داريإتاريخ الايداع بقرار 

ومنه نلخص أن المشرع الجزائري خص المنازعات الانتخابية بطبيعة استعجالية وكذلك 

  .لم يحدد وسيلة التبليغ بل جعلها مفتوحة

  .والهيئة المكلفة بالتبليغ هو رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل وسيلة قانونية

سراع في ها هو الإو الهدف منويقصد هنا بالوسيلة القانونية مثل البريد المباشر أو البريد 

  .علام الناخب بقرار اللجنة بعد تقديمه لاعتراضهإ

يين القائمة حليها تعيد تإحتجاجات المرفوعة وبعد صدور قرارات اللجنة بخصوص الإ

  .)3(نتخابية بصفة نهائية الإ

هي اللجنة المكلفة بالقيد وكذلك جهة لتقديم  الانتخابيةدارية اللجنة الإ أن نستشفو     

  دارية خاصة لكي تقوم إفضل لو أن المشرع الجزائري انشأ لجنة اضات إذ كان من الأعتر الإ

في الاعتراضات وهذا لضمان سير منظم ومتكامل في العملية المتعلقة بالقيد وضمان  بتلب

 .فيها وحياد أكبر للإدارةاستقلالية 

 
 

                                                 
 .177سابق، ص المرجع الحمودي محمد،  )1(
 . 16/10من القانون العضوي   ،19 المادة  )2(
 .43سابق، ص المرجع الفاضلي سيد علي،  )3(
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  الرقابة القضائية على عملية التسجيل: الفرع الثاني

بأنها تولي مهمة الفصل في الدعاوى  نتخابيةالالقضائية على العملية تعرف الرقابة ا

والطعون المرفوعة من المترشحين والناخبين من طرف القضاء وتصدر قرارات قضائية 

  .)1(وأحكام يجب تطبيقها 

وأن القضاء الانتخابي ينتمي إلى القضاء الكامل حيث تمتد فيه سلطة القاضي لكل 

  .)2( ارات من اختصاص الإدارة في الأساسوحتى اصدار قر من الالغاء والتعويض 

  شروط قبول الطعن القضائي: أولا

لقبول أي دعوى قضائية هناك مجموعة من الشروط يجب مراعاتها وهي تنصب على 

   :جميع الدعاوى

وهي مجموعة الشروط الواجب توافرها في أي دعوى لقبولها وتتمثل فيما  :الشروط العامة -1

  :يلي

الصفة، المصلحة، ( لشروط التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهيهي ا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لا  13المادة  نصت، و )الأهلية، الاختصاص

  .)3(يجوز التقاضي ما لم تكن صفة ومصلحة قائمة أو محتملة والأهلية

  دارية وهي كالتاليجراءات المدنية والإن الإخرى منصوص عليها في قانو أوهناك شروط 

دارية المشرع الجزائري أشار لهذا الشرط في قانون الإجراءات الإ: داريشرط القرار الإ - أ

وعرف على أنه عمل قانوني  08/09من القانون  831و830و 829والمدنية والتي هي المواد 

ويحدث أثار قانوني إما إنشاء  من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة

                                                 
المتعلق بنظام  16/10قانون العضوي رقم على ضوء ال( الرقابة القضائية على العملية الانتخابية "خليفة مصطفى،  )1(

 .239، ص 2017، فيفري 1ع، 10م، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، ")الانتخابات 
 .459- 457ص ص  المرجع السابق،عمار عوابدي، ) 2(
، يتضمن قانون 2008سنة فيفري 25الموافق لـ 1429سنة صفر  18المؤرخ في  08/09من القانون  13المادة ) 3(

 .2008أفريل 23، المؤرخة في 21ج ر ج ج، ع، جراءات المدنية والإداريةالإ
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مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها وعليه فليس لكل الأعمال التي تقوم بها الإدارة هي عبارة 

   .)1(عن قرارات إدارية

فالقرار محل دعوى الإلغاء هو أساس الطعن ويعتبر أمرا ضروريا ليتم فحص 

لقرار المطعون فيعد أمرا ضروريا رفاق اإ، واشترط )2(مشروعيته من قبل القاضي المختص

  .)3(لزاميا وإلا رفضت الدعوى لعدم القبول شكلاإ و 

وهذا الشرط يقوم على أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية  :ختصاصشرط الإ -  ب

 .المختصة إقليميا

المحاكم الإدارية تعد هي جهة الفصل في المنازعات الإدارية وتفصل بأول درجة بحكم ف

. في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا فيهاقاض للاستئناف 

وتختص كذلك بالفصل في دعوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية وكذا فحص 

المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة والبلدية والمصالح 

  .)4(...البلدية

  : وعانن  ختصاصوالإ

وهو أن ترفع الدعاوى أمام الجهة المختصة إقليميا وتقضي به : ختصاص النوعيالإ -

 .)5(الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة في الدعوى

وهو يؤول إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها : ختصاص الإقليميالإ -

اص يعود لآخر موطن موطن المدعى عليه وفي حالة لم يكن له موطن معروف الاختص

                                                 
، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق وسنة أولى ماستر  الأعمال الإدارية ومنازعاتهاعزري الزين،  )1(

علوم السياسية، جامعة تخصص قانون إداري، مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي واثره على حركة التشريع، كلية الحقوق وال

 .85، ص 2016محمد خيضر، 
طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص أ، دور القضاء في حماية النظام الانتخابي جيماوي نبيلة،)2(

 ، 2017، 2016داري والمسؤولية الادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، النشاط الإ

 .165ص
 . 08/09من القانون رقم  819المادة ) 3(

 . 08/09من القانون  801و  800 تانالماد) 4(

 . 08/09من القانون  36المادة  )5(
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للمدعى عليه وفي حالة اختيار موطن فيؤول الاختصاص بموطن مختار، ما لم ينص 

القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم الاختصاص يؤول إلى الجهة التي يقع في 

  .)1(دائرة اختصاصها موطن أحدهم

ت المدنية والإدارية، ترفع من قانون الإجراءا 815طبقا للمادة : شروط تتعلق بالعريضة - ت

دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بعريضة دعوى مكتوبة وموقعة وجوبا من قبل 

  .)2(المحامي

من نفس القانون أعطت الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية  827إلا أن المادة 

ن قبل الممثل القانوني ذات الصبغة الإدارية من هذا الشرط فتوقع العريضة في هذه الحالة م
)3(.  

  .)4( 15ويجب أن تتضمن العريضة الشروط الموجودة في المادة 

وترفق الدعوى الإلغاء القرار الإداري المراد الطعن فيه تحت طائلة عدم القبول ما لم 

يوجد مانع قانوني وفي حالة امتناع الإدارة عن تسليم المعنى لهذا القرار نسخة من القرار 

  .)5(من نفس القانون 219يه يجوز للقاضي أن يرغمها بتسليمه للمعنى طبقا للمادة المطعون ف

  .)5(القانون

 821والمادة  17ويجب تسديد الرسم القضائي لقبول الدعوى وهذا ما جاءت به المادة 

ويرفق وصل التسديد بملف الدعوى كما تقدم ، )6(داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ

  .)7(ن مساوي لعدد المدعي عليهم العريضة بعدد من النسخ يكو 

                                                 
  . 08/09من القانون  38- 37 ادتانالم )1(

 . 08/09من القانون  815المادة  )2(

 . 08/09من القانون  827المادة  )3(

 . 08/09من القانون  15المادة  )4(

 . 08/09من القانون  219المادة  )5(

 . 08/09من القانون  821، 17 ادتانالم )6(

يجب أن يرفع على العريضة الرامية إلى الغاء أو تفسير أو تقدير مدى  « 09/ 08من القانون  819تنص المادة  )7(

   » ......يوجد مانع مبرر، تحت طائلة عدم القبول، القرار الاداري المطعون فيه، مالم الإداريمشروعية القرار 
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على الشخص الذي يطعن في مشروعية القرار  :لغاءالشروط الموضوعية لدعوى الإ  -ج

  العيوب الخمسة  لغاء أن يثبت بأنه منسوب بأحدداري ويخاصمه بدعوى الإالإ

  :ركان القرار وهيأالتي تصيب 

ينة على الوجه عدم قدرة الشخص على ممارسة صلاحية مع :ختصاصعيب عدم الإ -

  .)1(القانوني

  :قليميختصاص النوعي والإلإاويقصد بالإختصاص، 

  .)2(دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ 805النوعي فنصت عليه المادة 

 من نفس القانون حيث نصت على أنه  37قليمي نصت عليه المادة ختصاص الإوالإ

تقع في دائرة اختصاصها لوطن المدعى قليمي للجهة القضائية التي يؤول الاختصاص الإ« 

عليه، وان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة التي يقع فيها آخر موطن له، 

قليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن ختصاص الإوفي حالة اختيار موطن، يؤول الإ

  .)3(  »المختار، ما لم ينص القانون خلاف ذلك 

لم يحدد  16/10قليمي ولأن قانونم في الاختصاص الإصل العاوهذا هو الأ

  .صلقليمي للمنازعات الانتخابية فترجع إلى هذا الأالإ الاختصاص

صل أنه لا يوجد قواعد عامة تبين الشكل الأ :جراءاتعيب مخالفة ركن الشكل والإ -

تباع إة دار دارية إلا أن النصوص تفرض على الإجراءات اللازمة في جميع القرارات الإوالإ

  . )4(شكال خاصة وهذا تحت طائلة عدم البطلان أجراءات محددة لصب قراراتها في إ

جراء سابق لإصدار القرار أو كان القرار معيبا بعيب من الشكل سيكون هذا إفإذا تخلق أي 

  .القرار معرضا للطعن فيه بالإلغاء

                                                 
 .49ص  دس ن، ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،الإداريةالقرارات محمد الصغير بعلي،  )1(
 . 08/09من القانون  805المادة  )2(
 .08/09من القانون  37المادة  )3(
 .72سابق، ص المرجع المحمد الصغير بعلي،  )4(
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القرار دون أن ينشئ  وهو الدافع المادي لإصدار القرار الإداري، فصدور: عيب السبب -

  .)1(دارية سببا صحيح ومشروع يعرضه للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإ

داري لأحد القواعد القانونية ويقصد به مخالفة محل القرار الإ: عيب مخالفة ركن المحل -

  .)2(المكتوبة أو غير المكتوبة

  .فيه مشروعا داري الذي لم يكن ركن المحلفيجوز الطعن بالإلغاء في القرار الإ

دارية وهذا دارة في قراراتها الإويقصد بالهدف الأثر البعيد الذي تستهدفه الإ: عيب الهدف -

دارة تهدف لتحقيق مصالح شخصية غير بغية تحقيق المصلحة العامة متى كانت قرارات الإ

  .)3(ساءة استعمال السلطة إبعيب  مشوبة اتالقرار  هكون هذتالتي نص عليها القانون، 

  لشروط الخاصةا -2

بالإضافة إلى الشروط العامة لقبول أي دعوى قضائية هناك مجموعة من الشروط 

  :الخاصة بالمنازعة الانتخابية المنصوص عليها قانونا وهي تتمثل في

قبل اللجوء إلى القضاء  نتخابيةالاكما سبق الاشارة أنه في الدعوى  :داريشرط التظلم الإ  - أ

سجل أولا تظلمه أمام اللجنة الادارية فهو اجراء وجوبي على كل من له صفة عليه أن ي

 .)4( 16/10من القانون العضوي  18حسب ما تضمنه المادة 

نص المشرع الجزائري على آجال محددة وسريعة لحكم طبيعتها  :شرط الآجال القانونية  -  ب

 لا يحصن قرارعتراضات وإ ستعجالية، كما سبق التوضيح حيث نص على آجال لرفع الإالإ

للقيام بالطعن القضائي وكذلك هناك اجل خاص لرفع الطعن اللجنة ولا يكون هناك فرصة 

 .القضائي

                                                 
، 2، م1، عمجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، "المنفصلة بين النظرية والتطبيق القرارات الإدارية"، عتيق حبيبة )1(

 . 206، ص2018ندوف، مارس يز الجامعي تمعهد الحقوق والعلوم السياسية، المرك
 .95، المرجع السابق، صعزري الزين )2(
 .261 -260المرجع السابق، ص ص عتيق حبيبة،  )3(
 .16/10العضوي ونمن القان 18المادة  )4(
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شرط أن يكون الناخب الذي يتقدم بالطعن من نفس الدائرة الانتخابية، وهذا حسب   -  ت

 .)1( 19ما نصت عليه المادة 

  

  

  الجهة المختصة بالطعن القضائي: ثانيا

اختصاص واحد للنظر في المنازعات الانتخابية على  رالمشرع الجزائري لم يستق

وخاصة في المنازعات المتعلقة بالقيد في القوائم الانتخابية فتارة يحيل النزاع إلى القضاء 

  .الاداري، وفي فترات زمنية يحيله إلى القضاء العادي

أحيل النزاع على  2004داري وفي كان الاختصاص للقضاء الإ 97/07ففي الأمر 

  .أكد على القضاء العادي 12/01عادي، وبصدور القانون العضوي القضاء ال

إلى المبرر الذي جعل  2012تبنى ما تبناه في  16/10وكذلك في القانون العضوي 

ستثناءا على ما جاء قياسا بموجب المعيار ذه المنازعات إلى القضاء العادي ال هالمشرع يحي

دارية التي تقر على أنه المدنية والإجراءات من قانون الإ 800في نص المادة  العضوي

 طرفا فيدارية إتكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات صبغة  عندما

  . )2(قليميا هي التي تفصل في النزاع إدارية المختصة النزاع هنا المحكمة الإ

القضاء أن  الانتخاباتل تفحص القانون العضوي المتعلق بنظام والظاهر من خلا

وهذا لأنه في  الانتخابيةالعادي هو الذي ينظر في المنازعات المتعلقة بالتسجيل في القائمة 

عن الجهة  يتكلمفي حين أنه لم  الانتخابيةباقي المنازعات تكلم صراحة على المنازعة 

صراحة بالنسبة لمنازعات الشطب أو التسجيل وهذا يوحى إلى القضاء العادي لكون هذا 

ن المنازعات يتعلق بالجنسية والأهلية للناخب وهذا يحكمه القانون المدني، فليس من النوع م

  .داري و الزامه بتطبيق قواعد القانون المدنيالجيد أن ترفع دعوى أمام القضاء الإ

 أن المحكمة العادية هي جهة الطعن في منازعات القيد في القوائم نستشفولذلك 
                                                 

 .16/10 العضوي ، من القانون21، 20، 19المواد ) 1(
 .16/10من القانون  800المادة  )2(
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  ي واجل الفصل فيهميعاد رفع الطعن القضائ: ثالثا

بطبيعة الحال أن المشرع حدد اجال للطعن أمام المحكمة المختصة وكذلك خص هذه 

المحكمة بإلزامية الاسراع في الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها وهذا لأنها ذات طابع ما 

  .ستوضحه في هذا الجزء

  وبذلك منح المشرع العملية الانتخابية دائما مرتبطة بآجال خاصة،: ميعاد رفع الطعن - 1

خمسة أيام من تاريخ التبليغ  مدةجل اللجوء إلى القضاء المختص في أالجزائري للأشخاص  

  .اللجنة بقرار

أيام من تاريخ الاعتراض أو  8وفي حالة عدم التبليغ فقد نص المشرع على أجل 

  .التظلم

أيام من  3في أجل أما بالنسبة للجالية الجزائرية الموجودة بالخارج فترفع اعتراضاتها 

  .التبليغ

يسجل الاعتراض مجرد التصريح به لدى امانة الضبط أمام المحكمة المختصة اقليميا، 

  . )1(أما بالنسبة للجالية الجزائرية الموجودة بالخارج فيكون أمام محكمة الجزائر 

 5جل ي الدعوى المرفوعة أمامها في أدارية فيفصل المحكمة الإ: جل الفصل في الدعوىأ - 2

أيام من وضع الاعتراضات لدى امانة ضبط المحكمة وحكم المحكمة يكون غير قابل لأي 

  .)2(شكال الطعن أشكل من 

  القيد علىالاثار القانونية المترتبة على الطعن القضائي المترتب : الفرع الثالث

قر المشرع الجزائري الضمانة القضائية على متابعة مدى صحة عملية التسجيل ألقد 

الحكم الصادر عن فدارية الانتخابية، ولهذا الشطب من القائمة الانتخابية من قبل اللجنة الإو 

أنها تكون المحكمة  االجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه المنازعات والتي سبق وأن بين

  .العادية

                                                 
 .249، 248سابق، ص ص المرجع الشريط وليد،  )1(
 .16/10 العضوي من القانون 21المادة   )2( 
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والحكم الصادر عن القاضي العادي سنوضح الاثار المترتبة عليه من خلال قبول 

والسلطات التي يمكن أن يوجهها القاضي للإدارة وكذلك في حالة رفض الطعن المقدم الطعن 

  : يلي ما سنوضحه في ما لها وهذا 

  

  

  رفض الطعن: أولا

يقوم القاضي العادي برفض الطعن المقدم أمامه وهذه الحالة من الحالات التي سبق 

  .اء القرار الاداريالشروط الواجب توافرها لإلغ وجه عدم استفتاء أحدلأ،  ذكرها

وفي منازعات القيد يتم رفض الطعن بسبب عدم رفعها في الآجال المحددة قانونا أو لأنها 

  .)1(تستند على اسانيد غير صحيحة وهذا لعدم التأسيس 

ن الادارية قرار صائب في و ولكون عملية القيد أو الشطب كانت سليمة وأن قرار لجان الطع

  .)2(نظر القاضي 

  ول الطعنقب: ثانيا

في حالة قبول الطعن في الموضوع وصدور قرار قضائي لصالح الطاعن القاضي 

إلى الجهة المختصة بالقيد ويلزمها بتقييد هذا الشخص أو شطبه من أن يوجه الأمر  يمكنه 

القائمة الانتخابية وعلى الادارة أن تنفذ حكم القاضي وهذا يدل على سلطة القاضي الاداري 

لأن القاضي لم يقتصر على إلغاء القرار المطعون  ،والتي تعتبر سلطة شاملةفي هذه الحالة 

كد أن الدعاوى الانتخابية من دعاوى ؤ فيه فقط بل تعدت إلى توجيه أوامر للإدارة وهذا ما ي

            .)3( القضاء الكامل

                                                 
 .176ص المرجع السابق، جماوي نبيلة، ) 1(
، )الجزائر، تونس، المغرب(بات المجالس النيابية في دول المغرب العربي الطعون في انتخا ،شوقي يعيش تمام )2(

- 2013أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .139، ص2014
 .139، ص نفسهمرجع ال )3(



 ا���دا��� �	�ر��� ا������  ا����	��� ا��	ز
	ت                :                              ا�ول ا���ل

 

 46 

  المتعلقة بالترشح المنازعات :الثانيالمبحث 

بواحدة منها  نتخابيةالاحقان متكاملان لا تقوم العملية والترشح  نتخابالا ايعتبر حق

  .)1(تلف الدساتير على كفالة هذا الحقخر لذلك حرصت مخدون الأ

 2016لى التعديل الدستوري إومولا  1963اء من الدستور دبوقد كفله الدستور الجزائري 

ق هذا الحق يعبر عن يكأحد الإجراءات التي تمهد للعملية الانتخابية وتحقويعتبر الترشح 

تتوفر فيه الشروط سواء لكل مواطن  والترشح حق ،)2(الديمقراطية التي يتمتع بها المجتمع

مة فهو مكفولا بموجب نصوص مجلس الأ عضوية وأو المحلية أللانتخابات الرئاسية 

التي حددت الشروط الواجب  نتخاباتبالادستورية وكذلك بموجب القوانين العضوية المتعلقة 

تحكم هذه المرحلة التي  الإجراءات التيوكذا الممنوعين من الترشح و  وتوافرها في المترشح 

ن القانون منح للأصحاب الحق في أكما  ،ككل هم المراحل العملية الانتخابيةأمن  تعتبر

  .الطعن في صحة إجراءات هذه العملية

خد أن يشترك الناخب في حكم بلاده وقد ألى إوتهدف الحقوق والحريات الأساسية 

  .)3(واة بين كل المواطنينالمسا أالمشرع المبدأ عمومية الترشح على أساس مبد

علقة بعملية الترشح ومن خلال هذا المبحث سنحاول دراسة كل من الشروط المت

  .الطعون المترتبة على هذه المرحلةوكذلك  العملية وإجراءات هذه

  شروط الترشح: الأولالمطلب 

كل من يعد  وأصفة مواطن  يحملكرا على كل من حالمحلية ليس  نتخاباتللاالترشح 

هناك  لى مجموعة الشروط العامةإ بالإضافةن يترشح للمجالس النيابية المحلية أناخبا يمكنه 
                                                           

الماجستير في العلوم ، مذكرة لنيل شهادة الضمانات القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية في الجزائربوزيد بن محمود،  )1(

  .  38ص  ،2013-2012القانونية، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة مقدمة تكملة لنيل شهادة المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائرلطرش البشير،  بن)  2(

، 2015-2014جامعة محمد خيضر بسكرة، ، القانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالماجستير في 

 .134ص
 .38حمودي محمد، المرجع السابق، ص )3(
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الشروط من  هذهجملة  شروط خاصة واجب توافرها لممارسة هذا الحق وسنحاول إيضاح 

في الفرع الأول والشروط الخاصة في  للترشح تبيان الشروط العامةوذلك بخلال هذا المطلب 

   .الفرع الثاني

  الشروط العامة للترشح: الأولالفرع 

ة ناخبا المنصوص توافرها في المواطن لكي يكتسب صف الواجب الشروط جملة وهي

وكذلك جملة الشروط المنصوص عليها في  16/10العضوي من القانون  03عليها في المادة

   :من ذات القانون وهي كالتالي 79المادة 

  التمتع بصفة الناخب :أولا

 نتخابيةالافي القائمة  الغير مسجلينوهذا شرط منطقي لأنه لا يمكن للأشخاص  

  .)1(يترشح لعضوية المجالس النيابية المحلية نألذلك، الأسباب المانعة  أحدلوجود 

  السن القانونية :ثانيا

سنة يوم  23من بلغ لاإللانتخابات المحلية  لا يترشحانه  16/10القانون العضوي خرآ 

   .ن المشرع لم يحدد السن الأقصى للترشحأما يعاب على  ولكن، )2(الاقتراع

  شرط الجنسية  :ثالثا

و أصلية أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية سواء جنسية أواشترط المشرع الجزائري  

  و الترشح لرئاسة أيمكن لمتعددي الجنسية الترشح لعضوية أي مجلس نيابي  لا، و )3(مكتسبة 

  .)4(2016من التعديل الدستوري  63 - 2فة الجمهورية طبقا لنص الماد
 

                                                           

 .76دندن جمال الدين، المرجع السابق، ص  )1(
.16/10من القانون العضوي 79المادة  ) 2) 

 .63حمودي محمد، المرجع السابق، ص )3(
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و  « على ، حيث تنص 2016من التعديل الدستوري الجزائري  لسنة  63المادة 4)(

  .الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

    .» ...السياسيةالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف 
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  أداء الخدمة العسكريةشرط  : رابعا

 و اعفي منها وهذا ما نصت عنه المادةأنه أدى الخدمة الوطنية أن يثبت المترشح أ

79)1(.  

و مقدمة بعنوان قائمة حرة أو عدة أحزاب أالانتخابية من طرف حزب  القائمة ةيتزك: خامسا

  :الصيغحدى إحسب 

 أكثرخر انتخابات محلية على آلت خلال صما من طرف الأحزاب السياسية التي تحإ

   .المترشح فيها نتخابيةالامن أربعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة 

منتخبين على الأقل في المجالس  10السياسية التي تتوفر علىما من طرف الأحزاب إ و 

   .الشعبية المحلية

توقيعا من ناخبي  50 بـ ن يدعمها على الأقلأ جبقائمة حرة في تقديمحالة في  و 

  .فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله ،الدائرة الانتخابية المعنية

  .)2(انتخابية كثر من قائمةأن يوقع في أناخب  لأيلا يسمح 

 لا يمكنكما  نتخابيةالادائرة الفي كثر من قائمة أن يترشح في ألا يمكن للمترشح :سادسا

و أسرة واحدة بالقرابة ألى إمن مترشحين اثنين ينتميان  لأكثرالتسجيل في نفس قائمة الترشح 

  .)3(المصاهرة

ن يرد اعتباره سواء لارتكابه جناية أالمترشح محكوم عليه بحكم نهائي دون  لا يكون :سابعا

 .)4(جنحة سالبة للحرية وأ

  

  

                                                           

.16/10من القانون العضوي  79المادة )  1) 

  .16/10من القانون العضوي  73المادة 2 )(
  .16/10، من القانون العضوي 77و  76المادتان ) (3
  .16/10من القانون العضوي   79المادة  )(4
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  شرط التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة : ثامنا

 المساواة مع الرجل من خلال  نص المشرع الجزائري من خلال تكريسه لحق المرأة في

التناصف بين الرجال ترقية ل ه تهدفن الدولأفاد فيه أمن التعديل الدستوري والذي  36المادة 

والنساء في سوق التشغيل ومناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وكذلك على 

  .مستوى المؤسسات

  .من نفس التعديل الدستوري35و34هذا المبدأ في كل من المواد على  كد أو 

  .حقوقتكلم المشرع الدستوري على المساواة بين المرأة والرجل في كل ال 34ففي المادة 

ونص المشرع الجزائري في  ،)1(ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  وكذلك على

على ـأن هذا القانون العضوي قد كفل تمثيل المرأة في المجالس  12/03العضوي القانون 

  .)2(حاتيالمنتخبة وقد حدد النسب الواجب توافرها بالنسبة لكل قائمة ترش

أن  12/03القانون العضوي من 02 أكدت المادة : الترشيحاتالنسب المحددة في قوائم   -

و من عدة أحزاب سياسية لا تقل أفي كل قائمة ترشيحات حرة كانت أو مقدمة من حزب 

القانون وترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام القانون  را فيصعن نسب محددة ح

 )3(:العضوي وهي كالتالي

عندما يكون عدد المقاعد  30% :النسب فيها بـالمجالس الشعبية الولائية تحدد �

من % 35مقعدا فالنسبة تكون  55إلى  51مقعدا وإذا كان عدد القاعد من  47و43و39و35

  . النساء

                                                           

.2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  36.35.34المواد  ) 1) 
، يحدد )2012يناير  12(الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في ال 12/03من القانون العضوي  5و 2المادتان ) 2(

  .2012يناير  14المؤرخة  1ج ر ج ج، ع، المرأة في المجلس المنتخبة تمثيل كيفيات توسيع حظوظ

.12/03القانون العضوي  من 5و2المادتان   (3) 
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 جالس الشعبية البلدية التي تحوزبلم30%تكون النسبة المحددة  :المجالس الشعبية البلدية �

  .)1(ألف نسمة وبناء على عدد السكان بحسب النسب )20.000(عدد السكان يزيد عن 

ولكن ما يلاحظ أن النسب المبينة في القانون العضوي تختلف ومبدأ المناصفة الذي 

المجالات والقانون العضوي لم  شتىنه أكد عليه في أتكلم عليه التعديل الدستوري حيث 

من  %50كان من المفروض أن تكون النسب في كل القوائم ف. يضع نسب تتوافق معه

حسن لو تدخل المشرع الدستوري وألغى هذه النسب وتنازل من الأو النساء في كل قائمة، 

  .أن يكون على هذا المبدأ أو أنه وضع في القانون العضوي نسب تتماشى وما هو مفروض

  الشروط الخاصة المتعلقة بالمترشح :فرع الثانيال

حتى بعد الترشح  لا يمكنهممن الترشح وكذلك حالات التنافي  ونالممنوع وتشمل

بعد الترشح يمكنهم سنة في دائرة الاختصاص لكن خارجها  لا بعد مرورإللتقاعد  إحالتهم

من 81 بالنسبة أعضاء المجالس الشعبية البلدية قد نصت عليهم المادة  ،عن العمل التوقف

  : منم كل هو 16/10القانون 

 ،والمفتش العام للولاية للبلدية،الأمين العام الدائرة، و ورئيس  المنتدب،الوالي الوالي، و 

، منسلاك الأأ وموظفوفراد الجيش الشعبي الوطني أ، القاضي، عضو المجلس التنفيذي

  .2العام للبلديةالأمين ، المراقب المالي للبلديةمين خزينة البلدية، أ

هم عبارة عن عمال بسطاء ليس لهم فالبلدية  مستخدموفي هذه المادة هم  مثير وما هو

  .ترشحهمعلى المواطنين في حالة  تأثيرأي 

كل من من الترشح  المجالس الشعبية الولائية فممنوع  ما فيما يتعلق بالترشح لأعضاءأ

 عضو المجلس، المفتش العام للولاية، الأمين العام للولاية، رئيس الدائرة، الوالي المنتدب

                                                           

  .12/03من القانون العضوي  2المادة  )(1
، مذكرة مقدمة الانتخاباتالمتعلق بنظام 16/10انتخاب المجالس المحلية في ظل القانون العضوي دلاجة فتيحة، ) 2( 

، 2016/2017لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

  .19ص
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مين خزينة أ، منسلاك الأأ موظفو ،فراد الجيش الوطني الشعبيأ ،القاضي ،التنفيذي للولاية

الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة إدارة الولاية ولمديرية  ،المراقب المالي للولاية ،الولاية

  .)1(التنفيذية

 ،القاضي ،رئيس الدائرة ،الوالي المنتدب ،ن كل من الواليأمن هذه المادة  نستشفهوما 

وعين تلقائيا لأنهم ليسوا من كل هؤلاء ممنسلاك الأأ موظفو ،فراد الجيش الوطني الشعبيأ

  .المنطقة بحكم طبيعة عملهممن تلك 

على مستوى الولاية  ناصب عليا، وكذلك نلحظ أن كل الممنوعين مسؤولين وشاغلين لم

في حين ترشحهم  ويؤثر على مركزهم الوظيفي السابق الانتخابيةوهذا يمس بنزاهة العملية 

  .وهذه تحسب للمشرع

  حـــــــإجراءات الترش :الثانيالمطلب 

التصريح  ستمارةا بحبسالنيابية تبدأ أعضاء المجالس  نتخاباتللاعمليه الترشح 

لاستمارة الترشح تحدد بقرار من الوزير بالترشح لدى المصالح المختصة والمميزات التقنية 

  .)2(بالداخليةالمكلف 

ن أالتي تنص على  17في مادته  2016دستوري الالتعديل  ما كرسهعلى اعتبار 

  .)3(العمومية شؤون تسير في لمواطنين مشاركتها المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان

  .يداع الترشح ودراستهإ و  ومن خلال هذا المطلب سنبين كل من التصريح بالترشح

  التصريح بالترشح: الأولالفرع 

و أبمجرد سحب الاستمارة المتعلقة بالترشح سواء من مصالح الولاية  أعملية الترشح تبد

  .)1(ليات الدبلوماسية والقنصلية لمرشحي الجالية الجزائرية بالخارجثمن قبل المم
                                                           

  .16/10من القانون العضوي   83المادة  )1(
، أطروحة لنيل شهادة ثر النظام الانتخابي على بناء المؤسسات الدستورية في الدول المغاربيةألمعيني محمد،  )2(

الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

  .238، ص 2016/2017
. 2016التعديل الدستوري  من17المادة )  3) 
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قانونا وذلك  ينالمؤهل الملتزمين بالترشحطلب من  يتم سحب استمارة الترشح بناءا على

  لى إأعضاء المجلس الشعبي  نتخابلارسالة يعلن فيه على رغبة في تكوين قائمة مترشحين ب

  .)2(المصالح المختصة وذلك حسب الحالة 

وعدد من ، ن تتضمن القائمة عددا المقاعد المطلوب شغلهاأواشترط المشرع الجزائري 

  .)3(من عدد المقاعد المطلوب شغلها 30%المستخلفين لا يقل عن نسبة 

و أو عدة أحزاب أما تحت رعاية حزب سياسي إن تزكى القائمة المقدمة أواشترط 

  :الصيغحدى إبعنوان قائمة تحت 

من الانتخابية المحلية الأخيرة  4%على ما من طرف الأحزاب السياسية المتحصلة أ

الأحزاب السياسية ما من طرف أو  ،في الدائرة الانتخابية المعبر عنهاصوات من الأ 4%من 

   .ئيةمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولا 10التي تتوفر على

حد الشرطين على أفي حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر 

ن أتقدم للترشح بعنوان قائمة حرة يجب الفي حالة  وأ نتخاباتالاويشارك لأول مرة في 

  .)4(توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية لكل مقعد مطلوب  50ـ يدعمها على الأقل ب

ائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر من ق أكثرن يوقع على ألأي ناخب  يسمح لا

  .10/ 16 من القانون العضوي 212ويعرضه للعقوبات المنصوص في المادة  لاغياالتوقيع 

ويتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى 

ن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم أالتي نقدمها للإدارة ويجب  ستماراتالإعلى 

جيله على و أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسأبطاقة التعريف الوطنية 

                                                                                                                                                                                     

.56يماوي نبيلة، المرجع السابق،ج ) 1) 
يناير  17الموافق لـ  1438ربيع الثاني عام 18المؤرخ في  13/ 17من المرسوم التنفيذي رقم  04- 03المادتان  )2(

، 03، ع ج ر ج جالمتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، 2017

  .2017يناير  8مؤرخة في 
.  16/10من القانون العضوي 71المادة  ) 3) 

  .16/10من القانون العضوي   73المادة )4(
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المستوفات الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية  ستماراتالاوتقدم هذه  القائمة،

قليميا ويقوم بمراقبة صحة إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إباعتمادها 

  .)1(التوقيعات ويعد محضرا بذلك

  الترشح ودراستهملف  إيداع  :الثانيالفرع 

  ودراسة ملفات الترشحيداع التصريح بالترشح إخلال هذا الفرع سنوضح ومن 

  التصريح بالترشح: أولا

يوما من تاريخ الاقتراع بالنسبة  60قبل يودع التصريح بالترشح  :جل إيداع الترشحأ- 1

 جديد جلأ يمنح القانونية الموانع أحد حدوث ةحال أو الوفاة حالة في ماأ المحليةللانتخابات 

 المادة في المحددة يوما 40 جلالأ هذا يتجاوز لا نأ شرط جديدة الترشيحات قوائم لإيداع

  .)2( الاقتراع تاريخ قبل يوم 60 جلأ في والمتمثلة 16/10 القانون من 74

في الفترة المحددة بعد انقضاء  إذالا إهذا قانونيا  لا يكوننه أومن المعروف كذلك 

لا في حالة تطبيق إ لا تمددن هذه العهدة أسنوات غير  خمس العهدة الانتخابية والمتمثلة في

  .)3( في الدستور الجزائري التدابير المنصوص عليها

تتمثل وهي يتضمن التصريح بالترشيح مجموعة من البيانات : مضمون التصريح بالترشح - 2

التقنية لاستمارة الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتقدم في  في المميزات

   :ويتكون الملف من .واحدشكل حافظة ملف للترشح وتعد في شكل نموذج 

 ساسي يتكون من الوثائق التاليأ وأكان مستخلف في القائمة ملف كل مترشح سواء /ا

  )استمارة المعلومات المتعلقة لكل مترشح( -

  من شهادة الميلاد مستخرج -

                                                           

.16/10من القانون العضوي  73المادة)  1) 

 . 16/10من القانون العضوي  74المادة )  2) 

 . 2013أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  (3) 
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شهر أن يقل تاريخها عن ثلاثة أويشترط  3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم -

من  02و الدبلوماسية تطلب من السلطة القضائية البطاقة رقم أو الممثلية القنصلية أوالولاية 

  .صحيفة القضائية لكل مترشح

  .إقامةشهادة جنسية وشهادة -

   .ي وثيقة تثبت الهويةأ وأاقة التعريف الوطني نسخة طبق الأصل عن بط -

  .شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية و، أنسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب -

  .عفاء عنهاو الإأالخدمة الوطنية أداء  شهادة  -

   .نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية -

   .عادة استخراجهاواحد منها في شكلها الأصلي لإ ،صورتان شمسيتان -

ية وثيقة أخرى تثبت هويته أو أنسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع  -

 .)1(حراربالنسبة لقوائم المترشحين الأ

  نموذج استمارة الترشح في شكل حافظة ملف /ب

  استمارة إيداع قائمة المترشحين -

  .مطبوعة فيها ترتيب المترشحين في القائمة -

   .استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة -

   .استمارة إيداع قائمة المترشحين -

  .ن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشحأقائمة الوثائق المطلوب  -

 .وتسمية قائمة ،نتخابيةالاغة العربية الدائرة لن تبين استمارة إيداع قائمة المترشحين بالأ -

   .الانتماء السياسي ،المترشحين المقدمة

  .اسم مودع الملف ولقبه -

  
                                                           

 المجلس أعضاء لانتخابات الترشح قوائم بإيداع المتعلقيناير  2017في  المؤرخ 17/15من المرسوم التنفيذي  3المادة  )1(

  .2017يناير 18المؤرخة في  ،03، عج ر ج ج الوطني، الشعبي
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  .)1(ترتيب مودع الملف في القائمة تاريخ و الساعة -

   الترشح ملفات دراسة :ثانيا

 ،ينحيث يعين خليت ،المحلية نتخاباتللايقوم بمهمة فحص ملفات الترشح والي الولاية 

، البلدي الشعبي الخلية الأولى مهمتها تكون فحص المشروعية الخاصة بالترشحات المجلس

  .لولائيما الخلية الثانية فمهمتها تكون بفحص ترشحات المجلس الشعبي اأ

ويوضع تحت تصرفهم  نتخابيالاوأعضاء الخليتين يشترط فيهم الكفاءة والخبرة في المجال 

  .مكافة الإمكانيات لممارسة مهمته

لى هذا يقوم الوالي كذلك بالتوقيع على سجلين مرقمين يقيد فيهما جميع تفاصيل إإضافة 

  .)2(العملية الانتخابية

اسم  ،سجل من هذه السجلات يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بسير العمليةل ك

 ،المترشحينلقاب أأسماء و  ،تاريخ وساعة الإيداع ع القائمة وكذا انتمائه السياسي،ولقب مود

  .)3(مضاء السلطة المعنيةإ ختم و 

من خلال الأسباب التي استند إليها الوالي في  00273/12رقم وهذا ما أكده القرار  

ولاية بسكرة حيث جاء فيها انه تم رفض ملف  ووالي .ع.بين كل من المدعي طرفض ترشح 

حكام قضائية غير أنه صدرت أبه و خلال الترشح للمدعي على أساس يهدد بالنظام العام والإ

جرم الإهمال العائلي بو  2002- 12- 24توبع شيك بدون رصيد بتاريخ  نهأحيث  نافذة،

شهر حبس وغرامة مالية ب أحكم عليه بثلاثة  1989-04-16وفي 1986- 10- 17في

للأشرطة  للامشروعاتوبع بجرم الإشادة بالإرهاب والترويج  1990-03-21دج وفي 1000

                                                           

 بالترشح التصريح لاستمارة التقنية للمميزات المحدد ،2012يناير  25من القرار الوزاري المؤرخ في  3و 2المادتان ) 1(

  .2012يناير  26، المؤرخة في  4ج، ع ، ج ر جالوطني الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب
، مذكرة مكملة لنيل 12/01آليات الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر فيضل القانون العضوي بن خليفة خالد،  )2(

, 2014/2015شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر،

  .48ص
  .146بن لطرش البشير، المرجع السابق، ص   )3(
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طراف أاستغلال عتاد جمعية محلية رغم حلها بعد التعامل مع  2006-03-21السمعية وفي 

وتمت  ،دانته من محكمة بسكرة عن جرم الإهمال العائليإتمت  2003-10-21جنبية وفي أ

عن مجلس دانته كذلك عن جرم الاستيلاء على شركة بطريق الغش بموجب قرار صادر إ

وبالتالي فالقرار مؤسس قانونا وعليه تم رفض ملف  2006- 11- 14قضاء بسكرة بتاريخ

  .المجلس الوطني نتخاباتالاالمترشح 

محل طلب الإلغاء وحسب صحيفة السوابق من خلال الملف وعليه ثبت للمحكمة 

نه لا يوجد ما يفيد انه محكوم عليه إف 2012- 04- 04للمدعي المؤرخة في  02العدلية رقم 

خلال به حسب ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة العام والإ بحكم نهائي بسبب تهديده لنظام

المذكورة  ،02وحسب الرجوع لصحيفة السوابق القضائية رقم  12/01من القانون العضوي  90

عن جنحة دج نافذة  500ـن المدعي محكوم عليه بغرامتين ماليتين فقط الأولى بإف أعلاه

افذة عن جنحة الاستيلاء على الشركة بطريق دج غرامة ن200الإهمال العائلي والثانية ب

 محكوم عليه بعقوبة الغرامة فقطنه أحيث  ،الغش بموجب قرار صادر بمجلس قضاء بسكرة

   .جنحة منصوص في القانون وأألا يكون محكوم عليه في جناية 

وعليه  والجنحائلة الجنايات طنه لا يدخل تحت إحيث انه محكوم عليه بعقوبتي الغرامة فقط ف

في الأخير حكمت المحكمة لصالح المترشح من خلال إلغائها للقرار الصادر عن والي ولاية 

ع لانتخابات المجلس الشعبي -بسكرة وكذلك القضاء بقبول ملف الترشح الخاص بالطاعن ط

  .)1(الوطني

فهي لا تقضي فقط في الإلغاء بل تتعدى  نتخابيالاوهذا ما يؤكد أن سلطات القاضي  

لأبعد من ذلك وهذا ما يؤكد كذلك على أن هذا النوع من الدعاوى ينتمي من دعاوى القضاء 

الكامل حيث تكون سلطات القاضي فيه تتعدى إلغاء القرار الإداري وتأمر الإدارة بتنفيذ 

  .إلخ.... قرارات إدارية أو إلغاء مراكز قانونية 

                                                           

  . 2012-04-08بتاريخ ،الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة 00273/12قرار رقم  )1(
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الحال عملية دراسة الملفات تكون بدراسة مدى توافر الشروط العامة والخاصة  بطبيعة  

خلال  نتخابللاحكام المتعلقة بعدم القابلية بالترشح التي سبق ذكرها ومثال ذلك مطابقة الأ

التي مارس  نتخابيةالامن التوقف عن العمل في نفس الدائرة ممارسة وظائفهم وحتى سنة 

وكذلك مدى احترام النصوص التنظيمية للقانون  83،81عليها في فيها وظائفهم المنصوص 

16/10 )1(.  

ن تتم عملية دراسة ملفات الترشح وفقا للآجال القانونية المحددة وكذلك في أويجب 

ن يكون قرار الوالي معللا تعليلا قانونيا ويبلغ أحالة رفض الترشح من قبل الوالي يجب 

  .)2(أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح 10يتعدى  لاجل أبصراحة في 

قانوني الوالي في  على نصالتعليل القانوني؟ أي هل يستند  هو ولكن ما نلاحظه ما

  .وما الذي يدخل ضمن مصطلح التعليل القانوني ،ن يبلغ بطريقة قانونيةأم أقراره 

  .ن المشرع يبين أوجه الرفض لترشح وحددهاأ حسن لوكان من الأ 

 96القرار محل طلب الإلغاء غير مبرر قانونا طبقا للمادة ن أحيث يتضح مما سبق 

ملف  ضي بقبوللغاؤه لعدم مشروعيته والقضاء يقإيتعين  ، مما12/10من القانون العضوي 

  .)3(ترشح المدعي

  الطعن القضائي كآلية للرقابة على عملية الترشح: المطلب الثالث

فرفض  ،الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن تتوفر فيه الشروط ذا كانإ

الترشح من قبل الجهة المكلفة بالرقابة والمتمثلة في الوالي بالنسبة للانتخابات المحلية التي 

للمترشح تتمثل في كونه يمكن كفل المشرع الجزائري ضمانة  ،داريإتصب في قالب قرار 

                                                           

  .147بن لطرش البشير، المرجع السابق، ص  )1(
  .16/10من القانون العضوي 78المادة  )(2
  .12/ 08/4الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ   00273/12القرار رقم )3(
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 ضائية طبقا لما نصه القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتما الجهة القأمخاصمة القرار 

  .)1( ذا لكي تتعسف الإدارة في قراراتهاوه

لغاء قرار رفض إشروط قبول دعوى  الفرع الأول من خلالوسنحاول في هذا المطلب 

   .الترشحالفرع الثاني سنتناول الطعن القضائي على عملية  وكذا ،الترشح

قوائم الأحزاب المودعة لدى الولاية ونظرا  وأشخاص أوتتمثل منازعات الترشح برفض ترشح 

رقابتين الأولى إدارية والثانية تتمثل في الرقابة القضائية  فأقر المشرعلأهمية هذه العملية 

  .)2(ليهاإعلى عملية الترشح والتي سنتطرق 

  الترشحلغاء قرار رفض إشروط قبول دعوى  :الأول الفرع

دعوى من الدعاوى  لأيالشروط العامة  إلغاء قرار الترشح يجب توافرلقبول دعوى 

   .والتي سبق ذكرها في المبحث السابق )∗(الإدارية

 القرار، مصدرةالسلطة المختصة  الصادر عنلغاء قرار الترشح إولخصوصية دعوى 

  :سنلخص جملة من الشروط التي تختلف عن المنازعة العادية وتتمثل في كل من

  صفة الطاعن: أولا

ساسي لقيام أي طعن قضائي ويتمثل في من له الحق في يشكل الطاعن العنصر الأ

  .)3(الطعن في قرار رفض الترشح

في الطعن صفة له  لم يحدد من  نتخاباتبالاالمتعلق  16/10القانون ونستشف من 

  .خذ به في منازعات مكاتب التصويت الذي تشدد في الصفة فيهأ ماالقضائي عكس 

  المتضرر  حزب هون المترشح والأفنجد  ،و من الناحية التطبيقيةأولكن المعمول به 

  

                                                           

  .223المرجع السابق، ص  ،أحمد بنيني(1) 
، "المتعلق بنظام الانتخابات 16/10الانتخابات المحلية في الجرائر دراسة في إطار القانون العضوي "عمار كوسة، ) 2(

   .416، ص 2، ع11م، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
.39- 35لتفصيل أكثر، أنظر الفرع الثاني من المبحث الأول من نفس الفصل، ص ص ) ∗)  

 .166جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص) 3( 



 ا���دا��� �	�ر��� ا������  ا����	��� ا��	ز
	ت                :                              ا�ول ا���ل

 

 59 

 .)1(حق في الطعنه الذي ل القرارمن 

من له ن أيقضي بالإجراءات المدنية والإدارية الذي وهذا قياسا على ما جاء في قانون 

 .)2( صفة ومصلحة تمنحه صفة التقاضي

  الاختصاص القضائي :ثانيا

المشرع الجزائري قد نص صراحة على كون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا هي 

اب المعنية، في قرار رفض التي تفصل في الطعون المقدمة من طرف المترشحين والأحز 

والمشرع قد طبق مبدأ ، )3(16/10 العضوي القانونمن 78وهذا أورده في نص المادة  الترشح

من الطعون وبسط ختصاص للمحكمة الإدارية لنظرها في هذا النوع العلاجية بإعطائه الإ

صدر القاضي يرقابته في مدى توفر شروط الترشح العامة والخاصة من عدمها وبناءا عليها 

  .)4(الإداري حكمه

  جل الطعن القضائيأ :ثالثا

ن المنازعة الانتخابية منازعة أالمشرع الجزائري قد حدد آجالا قانونية خاصة بحكم 

ن الآجال التي تحكم العملية الانتخابية ككل تكون في أتحتم على قدر من السرعة بحكم 

  .و قضائيا ميعادا محدداأإداريا  الكل طعن سواء نبناسرعة وعليه فقد ت

ومنها احترام شرط  الانتخابيةالخاصة بالعملية أما إذا كان الطعن مستوفيا للشروط  

حيث قبل  00264/17فتقبل الدعوى شكلا، وهذا ما جاء في القرار رقمالأجل لرفع الطعن، 

                                                           

 .185جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص(1) 
  .08/09من القانون 13المادة (2)

، مذكرة  مكملة لنيل شهادة الماجستير في النيابية في الجزائر الانتخاباتلإشراف القضائي على حمد محروق،  اأ )3(

-2014الحقوق، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 .113 -112صص ، 2015
مجلة الإدارة والتنمية للبحوث ، "يةمنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات المحل"دندن جمال الدين،  )4(

 .460، ص 7، عوالدراسات
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، الدعوى شكلا لأنها جاءت في الآجال المحددة وكذلك أمام الجهة المختصة في النظر فيها

  .)1(بالإضافة إلى الشروط الأخرى الخاصة بالمنازعة 

جل ثلاثة أيام ألزم الطاعن على احترام أوبالنسبة للطعن في قرار رفض الترشح المشرع 

عليه  ما نصتأيام وهذا  5جل أكاملة من تبليغ قرار الوالي والمحكمة بدورها تفصل في 

  .)2(78المادة 

  أثر الطعن بالإلغاء قرار رفض الترشح :الفرع الثاني

الوالي لعدم استيفاء شرط من الشروط يكون قرار رفض الترشح الصادر من قبل 

ن يصرح ألزم المشرع القاضي أمام القرار الإداري حيث أقابلا لطعن بالإلغاء  ،المحددة قانونا

  .بقراره ويبلغه للمعني

مام القضاء أوز الطعن فيه كما يعد كذلك سكوت الوالي بمثابة قرار سلبي يج

ليها الطاعن في عريضة للطعن في إوهناك مجموعة من الأسباب التي يستند ، )3(الإداري

  :القضاء وهذا في حالة 

  في حالة رفض الوالي للترشح دون سبب قانوني  -

  حالة رفض تسليم استمارة اكتتاب التوقيعات -

  جل إيداع الترشيحاتأمام المصالح المختصة رغم انقضاء أقبول إيداع ملفات الترشح  -

  .و ترشيحات فردية لا تستوفي الشروط القانونيةأجيل قوائم مترشحين تس -

  .امتناع الوالي عن تبليغ قرارات الترشيحات في الآجال المحددة -

  .)4(تسليم استمارات للترشح غير مستوفية الشروط التقنية المحددة قانونا-

                                                           

  .15/03/17الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ 00264/17القرار رقم(1)   

 .16/10 العضوي من القانون 78المادة  )2(
 .223أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  )3(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع للمنازعات الانتخابية في الجزائرالنظام القانوني اسلاسل محند،  )4( 

 .  80-79، ص ص 2012تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوو، 
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وقبل هذا نقوم :  ولطعن في قرار رفض الترشح بالإلغاء اثرين اثنين سنلخصهما فيما يلي

  .ببيان الشروط الشكلية للطعن في قرار رفض الترشح

  للطعن في قرار رفض الترشح  الشروط الشكلية: أولا 

   أصحاب الصفقة والمصلحة في الطعن - 1

تتوفر في الدعوى صفة ن أن ترفع الدعوى من قبل صاحب الحق ويجب أيجب 

وصاحب الصفة في المنازعات المتعلقة بالترشح في .رفعها من قبل محامي  التقاضي ويجوز

 .و الحزب السياسي تندرج تحت اسمه القائمةأكل من المترشح 

   ختصاصشرط الإ - 2

ن ترفع الدعوى في الطعون الانتخابية في المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها أوهو 

  .)1(الانتخابيةالدائرة 

   الإداري شرط القرار - 3

داري لمخاصمة بأحد عيوب المشروعية إن ينص الطعن على قرار أيشترط لرفع الدعوى 

  .لى قرينة قانونية الواليإوفي هذه الحالة يخاصم لأنه لم يستند 

  شرط العريضة  - 4

تكون هذه لم يشرع على شكل العريضة ولكن نرجع للقواعد العامة مما يعني يجب ان 

  .)2( الضبط ،وتودع بأمانة ،المحامي ،ومؤرخة وموقعة من قبل العريضة مكتوبة

  ميعاد تقديم الطعن  - 5

محدد في نص  جلا محددا لتقديم الطعن في قرار الترشح وهوأحدد المشرع الجزائري 

  .)3(78المادة 

  

                                                           

مجلة الحقوق ، " 16/10الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون العضوي "خليف مصطفى،  )1(

 . 243، ص 2017، الجزائر ،10، ع 10، موالعلوم الإنسانية
  .195شوقي يعيش تمام، المرجع سابق، ص  )2(
  .16/10من القانون العضوي  78المادة   )3(
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  قبوله من قبل المحكمةلاستيفاء الطعن للشروط القانونية عدم  :ثانيا

فحص الشروط يمامه فأ ليها القاضي الإداري في الدعاوى المقدمةإهناك أسس يستند 

م لا وصفة أوالإجراءات المحددة قانونا وكذلك يرى في ما كانت الجهة المختصة بالنظر 

  .المدعى كذلك

  .احترام الإجراءات المتبعة من قبل المعني دىعد فحص هذه الشروط ومي

 وهذا نتيجة لعدم استيفاء الشروط القانونية للطعن، يرفض الطعن دون فحص الموضوع

لى إولا يستند . ن ينظر في الموضوع ويحكم لصالح الجهة مصدرة القرارأوكذلك يمكنه 

  .ته التي قدمهاالتأسيس الذي بني عليه المدعي عريض

نه أولاية بسكرة والذي جاء فيه لالصادر عن المحكمة الإدارية  القرار وهذا ما أكده 

ن أوالي ولاية بسكرة قراره على  للع وع الوالي القائمة المقدمة من طرف المترشح  ب رفض

ل المرأة في المجالس المنتخبة وهذا طبقا لما نصت يالقائمة لم تحترم النسب القانونية لتمث

المحددة لكيفية توسيع حظوظ المرأة في المجالس  12/03من القانون  02عنه المادة 

  .)1(المنتخبة

فاء الطعن للشروط الشكلية رفض الطعن المقدم من طرف يستإالتكلم على عدم  وعند

ع دعواه ضد والي ولاية بسكرة، لأنه تبين من خلال ملف بن ر الذي رف -المدعى س

القضية أنه لا يوجد ما  يؤكد على أن المدعى اعترض أمام الجهات الإدراية المعنية 

بالإنتخابات وأنه عرضها على اللجنة الولائية للانتخابات للفصل فيها طبقا لأحكام المادة 

   .  )2(الدعوى ونتيجة لذلك لم تقبل 10- 16 من القانون رقم 170

  قبول الطعن  -ثالثا

الطعون  جميع العملية الانتخابية وإنما على لا تشملن رقابة القاضي أفيها  ما يلاحظ 

في قرار  اومنها القرارات الصادرة عن الوالي سواء ،ضد قرارات السلطات الإدارية المحلية
                                                           

   . 25/10/2012الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ   00788/12القرار رقم  )(1
  .29/11/17، الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ 00967/17القرار رقم  )(2
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وسلطات القاضي الإداري  و قرارات اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أرفض الترشح 

لى إالانتخابات المحلية فقط ولا يتعدى  يمسفي الفصل في المنازعات المتعلقة بالترشح 

لمجلس الدستوري هو من يفصل وينظر ا الانتخابات ذات البعد الوطني فهي من اختصاص

  .)1(فيها

مر أن القاضي الإداري له سلطة توجيه أوما يترتب عن قبول الطعن في الموضوع 

لغاء قرار الوالي فحسب بل إللإدارة لكي يعود تسجيل المترشح من جديد ولا تقف سلطة على 

  .)2(ن المنازعات الانتخابية من القضاء الكاملأكثر من ذلك وهذا ما يبين ألى إتتعدى 

في قضية  29/11/2012ادر عن المحكمة الإدارية بسكرة يوم الحكم الصوهذا ما يؤكده 

لغاء القرار الصادر إفي  والذي قضىحزب التجمع الوطني الديمقراطي ضد والي ولاية بسكرة 

مر بقبول ملف ترشح أو  المشروعية،من قبل الوالي والذي بنى تسبيبه على انه مشوب بعدم 

  .)3(جلالالطاعن من جديد لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد 

 من شكل لأي قابل غير الإدارية المحكمة عن الصادر الحكم اليها الإشارة يجدر وما

 بها قضت ما وهذا ،الطويل الوقت تحتمل لا الانتخابية المنازعة لأن وهذا الطعن شكالأ

     .78 لمادةا

                                                           

  .244ص  المرجع السابق،مصطفى،  يفةخل )1(
.202شوقي يعيش تمام، المرجع السابق، ص)  2) 

.202صالمرجع نفسه، )  3) 
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  منازعات مكاتب التصويت: الثالثمبحث ال

نتخابات نزيهة الكي تتوج فنتخابية تعتبر مكاتب التصويت هي أهم أساس في العملية الا

وسليمة أحاط المشرع مكاتب التصويت بجملة من الشروط التي شدد فيها وحاول، أن يضمن 

  .ت سليمةيسير عملية التصو 

مكاتب التصويت، ومجموعة من هذه المكاتب  ككل تتم تحت إشراف نتخابيةالافالعملية 

  .تشكل لنا في النهاية مركز تصويت يؤطرها موظفين معنيين من قبل الوالي

نتخابية فقد أقر أوجه للطعن أمام الجهات المختصة في ولضمان رقابة الشعب على العملية الا 

وتكون الأوجه الطعن المنتخبون في مدى نزاهته وحياد الموظفين القائمين عليها،  يشككحالة 

الإداري ضد القرار الصادر عن الوالي، وإذا لم يستجب الوالي وكانت أسباب  التظلمبداية في 

  .الطعن جدية فيمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعة وهذا بطيعة الحال بسرعة

ها أي قتراع لا يوجد فيأما فيما يتعلق بتوزيع الناخبين على مراكز التصويت ومكاتب الا

  .عتراضاأو  تظلم

ولم يتطرق لها المشرع لأنه لو فتح المجال للطعن سنكون أمام ضياع وقت وهكذا تطول 

  .وهذا لا يتفق مع طبيعتها الانتخابيةالفترة الزمنية للعملية 

  : ومن خلال هذا المبحث سنحاول أن نتناوله في مطلبين

  .التصويت بعنوان الرقابة الإدارية على مكاتب: المطلب الأول 

  .تصويتكآلية للرقابة على مكاتب الهو الطعون القضائية : وعنوان المطلب الثاني

 الرقابة الإدارية على مكاتب التصويت: المطلب الأول

بحاجة إلى أن تكون الجهة التي تتولى إدارتها من حيث التحضير  نتخابيةالاالعملية 

تقوم هذه الهيئة الإدارية من أداء مهامها على المادي لها وكذا المتابعة لسير عملية التصويت ول
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أكمل وجه فينبغي مما لاشك فيه أن تكون متمتعة بقدر كبير من الصفات والمؤهلات التي 

  .)1(تجعلها أهلا لإدارة العملية الانتخابية بإتقان وشفافية

ا نتخابية من الضروري أن تكون مكاتب التصويت حيادية، كونهلضمان نزاهة العملية الا

  .)2(مكان الذي يقوم فيه الاقتراع 

  :وهناك نوعين من مكاتب التصويت وهما

مكاتب تصويت تؤسس من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتكون خارج 

  .)3( الوطن أما التي تكون في داخل الوطن، فتؤسس من قبل الوالي

وحي بتغليب مصالح حزب إذ ألزم حياد مكاتب التصويت بالابتعاد عن أي تصرفات قد ت

سياسي محدد أو مصالح الحكومة وبالنظر لأهمية الحياد فقد كرسه التعديل الدستور الجزائري 

يضا بتكريسه أكما قام  "عدم تحيز الإدارة يضمنه قانون"  بقوله 25بموجب مادته  2016لسنة 

ة الإدارة التي يلتزم تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولي « 164في مادته  نتخابالاقانون 

 ) .4(»اسية والمترشحينيأعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب الس

ونصت المادة نفسها في إطار تكريس حيادية الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية  على 

ة بأن يمتنع بأي سلوك أو عمل يؤدي إلى الإساءة لنزاه الانتخابيةكل عون مكلف بالعمليات 

  .)5(الاقتراع

قبول لنتائج الانتخابات وهذا لا يتحقق إلا إذا تعاملت ل من أجل تعزيز أوسع مستويات

مع كافة المشاركين في  الإدارة المسيرة للاقتراع والتي تتمثل في أعضاء مكاتب التصويت،

                                                 
مجلة ، "الآليات الإجرائية والمؤسساتية لضمان حيادية الهيئة المكلفة بإدارة العملية الانتخابية في الجزائر"بولقواس ابتسام، ) 1(

 ية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياس2ع، م1، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية

 .211-210، ص ص2017سبتمبر ،
  .181جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص) 2(
 .61اسلاسل محند، المرجع السابق، ص )3(
  .16/10من القانون العضوي  164المادة  )4(
 .212بولقواس ابتسام، المرجع السابق، ص )5(
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ثقة  لأي مجموعات سياسية لكسب هذه الأخيرة هالانتخابات بالمساواة والعدالة وكذا دون ميول

     .)1(الانتخابيالشعب في نظام 

على نتخابية السابقة له رقابة الشعب وكذلك القوانين الا 16/10ضمن القانون توقد 

خلال لإارض في حالة تنتخابية أن يعأعضاء مكاتب التصويت ويمكن لأي ناخب في الدائرة الا

من خلال هذا  بشرط من الشروط المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت وسنحاول أن نوجزها

  :المطلب

  الشروط الواجب توافرها في أعضاء مكاتب التصويت: الفرع الأول

نتخابية من بلدية أو عدة بلديات ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت تتشكل الدائرة الا

تلحق مكاتب تصويت متنقلة بالنسبة كما  ويقوم كذلك بإنشاء مركز التصويت ،بقرار من الوالي

نتخاب في المركز الأساسي في اكنين في الأرياف البعيدة والذين يتعذر عليهم الاللناخبين الس

  .)2(نتخابيةالدائرة الا

سنلخص إلى الشروط التي يجب أن تكون في أعضاء مكاتب التصويت وإلا كانت هناك 

  :هذه الشروط وهي احترامتظلمات إدارية لأن الطعن يؤسس بناءا على عدم 

 .كتب التصويت ينتمي إلى إقليم الولاية ومن بين الناخبينأهم شرط أن يكون عضو م -

لا يمكن أن يكون المترشح عضو في مكتب التصويت لأنه يؤثر على نزاهة العملية  -

 .الانتخابية

 .ن أقارب المترشح ولا حتى من أصاهره إلى غاية الدرجة الرابعةمأن لا يكون  -

مين إلى الأحزاب السياسية الناشطة لا يكون العضو في مكتب التصويت من الأفراد المنتو  -

  .)3( %100لأنه لا يتوفر فيه الحياد  الانتخاباتفي 

                                                 
، 2017، جامعة الجلفة، 6، عممجلة الأفاق للعلو ، "مبدأ الحياد الإداري والعملية الانتخابية في الجزائر"حفافصة نريمان،  )1(

 .223-221ص ص
 .16/10من القانون العضوي  27و  26المادتان  )2(
 .16/10من القانون العضوي 30المادة  )3(
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وقد نص المشرع الجزائري على أن تشكيلة أعضاء التصويت سواء الأساسيين أو 

  .)1( الإضافيين تكون من قبل الوالي

  التصويت ومراكز مكاتب أعضاء : الفرع الثاني

قبل الوالي ويراعى عند التعيين الشروط التي سبق يعين أعضاء مكاتب التصويت من  

  .ذكرها

وكذلك مراكز التصويت تكون بنفس الطريقة، وعلى هذا الأساس سنقوم بالإشارة إلى 

   .التصويت ومركز أعضاء مكاتب

  مكاتب التصويتتشكيل  : أولا

نائب رئيس  يكون مكتب التصويت ثابتا أو متنقلا حيث يتكون من رئيس المكتب،

  .)2(حتياطيين يسخرون بقرار من الوالياكاتب، مساعدين إثنين، بالإضافة إلى أعضاء  تب،المك

أما عن أعضاء مكاتب التصويت الموجودين خارج الوطن لم يحددهم المشرع الجزائري 

 17/23من المرسوم التنفيذي رقم  3ولكن تداركهم في نص المادة  ،16/10 العضوي في القانون

يعين الأعضاء  « المادة علىوقد نصت  ،م مركز ومكتب التصويتالمحدد لقواعد تنظي

الأساسيون والإضافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز 

الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة، من ضمن الناخبين المقيمين في إقليم الولاية أو الدائرة 

 .)3(  » ...16/10من القانون  30وفق الشروط المحددة بموجب المادة 

  مراكز التصويت: ثانيا

ه يكون ر بدو  شكل مركز تصويت، وهذا المركزتعندما يوجد أكثر من مكتب تصويت ي

  :تحت مسؤولية رئيس مركز التصويت التي توكل له مهام محددة تتمثل في

                                                 
 . 298فاضلي سيد علي، المرجع السابق، ص )1(
 .16/10من القانون العضوي  30المادة  )2(
، المحدد لقواعد تنظيم و مركز ومكتب التصويت 2017يناير  25، المؤرخ 17/23من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  )3(

 . 2017يناير25، المؤرخة في 4، عج ر ج ج،وسيرها
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السهر على حفظ النظام داخل مركز التصويت وكذلك على حسن النظام في الضواحي  -

ستعانة بالقوة العمومية، ومساعدة أعضاء لقريبة من المركز وفي حالة الضرورة يمكنه الاا

  .)1( إداريا داخل المركز نمكاتب في سير عملية التصويت وكذلك التكفل بالناخبيال

  مكاتب التصويتأعضاء  داري المترتب على الطعن الإ: ثالثا

فيين في مقر الولاية وكذلك تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضا

  .يوما بعد قفل قائمة المترشحين 15المقاطعة الإدارية والدائرة وكذا البلديات المعنية في أجل 

والأحزاب السياسية المشاركة في  ،وتسلم إلى الممثلين قانونا وكذلك للمترشحين الأحرار

  .)2( ستلام بناءا على طلب منهماوهذا مقابل وصل  الانتخابات

وضع تحت يكما أنه  ،17/23من المرسوم التنفيذي  31عليه المادة  تا ما أكدوهذ

أعضاء يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو ) 4( مسؤولية رئيس مركز التصويت

  .القنصلية

  .)3( ويشترط أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل الوصول إليه

ت ضمان سرية التصويت، وهذا بالتزام الناخبين كما يشترط في أعضاء مكتب التصوي

وكذلك يقوم بمساعدة المترشح أو ممثله القانوني عند تسجيله  ،حيث وضع الورقة في الظرف

  .لاحتجاجه على مستوى محضر فرز النتائج

ويمنع عند الإقتضاء أن يتم نقل مكاتب التصويت المسخرين داخل البلدية إلى بلدية أخرى 

  .)4(م الولايةتكون خارج إقلي

ويتم تحديد ممثلي قوائم المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويتم ضبط 

  .كيفيات الرقابة النهائية خلال اجتماع يدعى إليه جميع ممثليين المترشحين الموكلون قانونا

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  28المادة  )1(
 . 16/10من القانون  العضوي 30المادة  )2(
 .17/23من المرسوم التنفيذي  30المادة ) 3(
 .108-105صبن سنوسي فاطمة، المرجع السابق، ص ) 4(



���� ا����ا��� ا��������ا	���ز��ت :                                   ا	��� ا�ول�	�� ���� ا	��

 
69 

 الاقتراعالممثلين في كل مكتب تصويت أثناء بويتم بمناسبة عملية التمثيل والتعريف 

محضر لذلك وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت، كمن ثم يبلغ هذا  إعداد

المحضر لرؤساء مراكز للسهر على تطبيقه وبهذا الصدد تقوم مصالح المختصة على مستوى 

تسلم للممثلي المترشحين ويجلس ممثل المترشح أو دار بطاقة تأهيل خاصة إصالولاية ب

  .مكان يسمح له بأن تكون رأيته شاملة لسير عملية التصويت  المترشح نفسه يوم الاقتراع في

وهذا المكان يعينه رئيس مكتب التصويت مسبقا حيث يعين لكل مترشح مكان خاص به 

  .هو وممثلوه المؤهلون قانونا

ويحق لأعضاء ممثلي قوائم المترشحين حضور عملية فرز الأصوات بمجرد انتهاء 

  .في عد الناخبين الذين قاموا بالتصويتأعضاء مكتبة التصويت من عملهم 

بعد ذلك تمضى قائمة التوقيعات وتحرر بهذا الصدد محضر فرز الأصوات بخط واضح 

  .)1(دون أن تكون فيه أي علامة شطب ويوقع هذا الأخير ليعلق بمكتب التصويت

  أصحاب الحق في الطعن الإداري - 1

كل من الناخبين والمنتخبين الغرض من نشر قوائم مكاتب التصويت هو من أجل إطلاع 

وكذا الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية في مختلف الدوائر الانتخابية عن 

  .)2(أسماء من ستوكل لهم مهمة إدارة صناديق الإقتراع يوم الانتخابات

المشرع الجزائري منح حق الطعن للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار وتقديم الطعون 

شرط من الشروط  رعتراض وهذا حال ما تبين عدم توافادارية أمام الوالي ويكون في شكل الإ

  .)3(تعديل قوائم أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين وهذا بغرضالمنصوص عليها، 

  :وهذه الحالات تتمثل في

    

                                                 
 . 109-105، ص ص بن سنوسي فاطمة، المرجع السابق )1(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق، النظام القانوني للانتخاب في الجزائربوديار محمد، )   2(

  .223، ص2009-2008جامعة بن خدة، الجزائر، 

 . 108بوزيد بن محمود، المرجع السابق، ص  )3(
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بصفة أن يكون أحد أعضاء مكتب التصويت سواء الأساسيين أو الاحتياطيين ليس متمتع  -

 .ناخب

 .قليم الولايةإأن لا يكون العضو ناخبا مقيما في  -

 .حا في الانتخاباتأن يكون أحد أعضاء المكتب مترش -

 .أن يكون العضو ينتمي لأحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات -

 .أن تربط عضو من أعضاء علاقة  قرابة الدم إلى غاية الدرجة الرابعة بأحد المترشحين -

  :اءات الطعن الإداريإجر  -2

مترشح أو حزب سياسي مشارك للانتخابات أن ناخب أو  أعطى القانون الحق لكل 

         .)1(يطعن في عضو من أعضاء مكتب التصويت

والطعن يكون أمام الوالي بحكم أنه هو الجهة المعينة لأعضاء مكاتب التصويت وكذلك 

لجنة الولائية باعتبار أنها هي التي تتأكد في تستقبل جميع الاعتراضات هي اللكون الجهة التي 

  .ما كان الاعتراض المقدم مؤسسا أو لا

ويشترط في الاعتراض أن يكون مكتوبا ومعللا أن يذكر الطاعن فيه سبب الاعتراض 

  .بصراحة مع الدليل

وفي حالة ما كان هذا الإعتراض مقبولا فالوالي يصدر قرار بتعديل قائمة أعضاء مكاتب 

  .ت محل الطعنالتصوي

ولكن إذا حدث وتأكد من عدم وجود أحد الشروط التي أسسها الطاعن في تظلمه فيصدر 

  .)2(الوالي قرار بالرفض ويبلغ هذا الأخير إلى الأطراف المعنية

حيث يكون الأجل المحدد للطعن في القائمة خلال خمسة الأيام الموالي لتاريخ تعليق 

  .القائمة وتسلمها الأولي

  .)3(لوالي قراره في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراضويصدر ا

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  30المادة   )1(
 .111صبن سنوسي فاطمة، المرجع السابق، ) 2(
 .16/10من القانون العضوي  30المادة  )3(
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  الطعون القضائية كآلية للرقابة على مكاتب التصويت: المطلب الثاني

مما لاشك فيه أن سلطة الإدارة تمثل ضمان لحريات الأفراد وكذا مراكزهم القانونية ولكن 

  ، كلما جعلها تتعسف وتنحرف كلما أفسح القانون الحرية للإدارة في استخدام سلطتها

ولذلك فسلطتها مقيدة ولهذا ألزمها المشرع بإصدار قراراتها للغرض المحدد الذي ينبغي تحقيقه 

  . صدار القرار متى توافرت تلك الحالاتإوالذي يتحقق حتما في 

ولذلك فالقاضي الإداري يراقب مدى مشروعية القرارات الإدارية، حيث إذا تبين له أنها لم 

  .حترم القانون يأمر بإلغاء قراراتها وأعمالها الإداريةت

فيكمن في التحقق مدى مشروعية أعمال هذه الأخيرة وفي حالة لم تصفح الإدارة عن 

  .)1(قراراتها القاضي يلزمها بإصدار قرارات بصورة صريحة

أمره ولذلك ألزم المشرع الوالي بإصدار قراره بشكل صريح في أجل محدد ولو لم يعمل بما 

  .القانون يلزمه القاضي على الإفصاح

الدعوى القضائية المرفوعة أمام الجهة المختصة حالها كحال أي دعوى يشترط ومن هنا  

على  تنصب اط قبول دعوة الإلغاء، لأنها أساسرو على الش بفيها نفس الشروط التي تنص

لتصويت طابع من الطعن بالإلغاء في قرار الوالي، ولكن للمنازعة المتعلقة بمكاتب ا

مكاتب التصويت، الخصوصية والذي يتمثل في كل من أصحاب الحق في الطعن في أعضاء 

والتي سبق وأن وضحناها في هذا المبحث وكذلك ميعاد رفع التظلم والجهة القضائية المختصة 

  .قتضت به النصوص القانونيةاالذي ، و بالنظر في هذا النوع من الطعون

  لقضائية المختصة بالطعنالجهة ا: الأولالفرع 

يتمعن القاضي الإداري في الدعوى المرفوعة أمامه الخاصة بأعضاء مكتب التصويت 

سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع فيشترط في الدعوى أن يكون الطاعن، قد قدم 

                                                 
، مخبر أثر الاجتهاد 2ع ،2م ،  مجلة الاجتهاد القضائي، "السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري"ة، جفريحسين ) 1(

  .214-205ص ص ، 2006نوفمبر  ريع، جامعة محمد  خيضر بسكرة ،على حركة التش ائيضالق

   



���� ا����ا��� ا��������ا	���ز��ت :                                   ا	��� ا�ول�	�� ���� ا	��

 
72 

طعنا أمام الوالي في قائمة أعضاء مكاتب التصويت ومن حيث الموضوع يستند في دراسته 

  .فيما كانت ملائمة لما جاء في قانون الانتخابات لاعتباره مصدر للنظام الانتخابي للقضية

أيام من تاريخ إيداع  3الوالي في أجل  الصادر عن  الرفض راريكون الطعن في ق

  .هذا الطعن أما المحكمة الإدارية المختصة ويكون، الاعتراض

 القرار هذا المقدم و  عراضللإخلال ثلاث أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض، وهذا  

  .قليمياإدارية المختصة الصادر عن المحكمة الإ

  .لأي شكل من أشكال الطعنيبلغ فور صدوره إلى الأطراف المعنية ويكون غير قابل و  

عتبارها عند تعيين اعلى عدم توافر الشروط المفروض بناءا  والطعن القضائي يؤسس 

  .)1( أعضاء مكاتب التصويت

  أثر الحكم الصادر عن المحكمة: نيالفرع الثا

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن القضائي 

الحكم إلى المعنيين فور صدوره وحيث يقوم الوالي بتنفيذه فورا، وبعد أن تنقضي آجال ويبلغ 

  .)2( الطعن يقوم الوالي

كل إلى  يين أو الأساسيين وتسلم نسخ بضبط القائمة النهائية لكل الأعضاء سواء إضاف

ورؤساء مراكز التصويت لكي تعلق   » البلدية «من رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر

يسلم الوالي نسخة الهيئة العليا ،)3( ونسخة أخرى ترسل إلى رئيس المجلس القضائي الاقتراعيوم 

  .كذلك الانتخاباتالمستقلة لمراقبة 

  

  

  

 

                                                 
 . 182جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص ) 1(
 . 218-217شوقي يعيش تمام، المرجع السابق، ص ص  )2(
 .218، ص نفسهالمرجع  )3(
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  .بتدائيةالجرائم المتعلقة بالمرحلة الإ: ابعالمبحث الر 

قد خص المشرع الجزائري ضمانات جزائية على كل من يخالف الشروط والإجراءات ل

وضمان عدم الخروج على الضوابط القانونية  يةوهذا تحقيقا لشرع الانتخابيةالمتعلقة بالعملية 

  .العقوباتنتخابات أو قانون سواء نصها في القانون المتعلق بنظام الا

ولكي  ،الانتخابيةوضح في هذا المبحث الجرائم المتعلقة بالمرحلة التمهيدية للعملية نوس

المرحلة بنتخابية بداية الجرائم المتعلقة نتخابية يجب أن تقوم أركان الجريمة الااتقوم جريمة 

  : وتتمثل أركان الجريمة في، الإبتدائية

العام أنه لا جريمة ولا  صلرم الفعل والأجركن الشرعي وهو النص القانوني الذي يال

  .)1( عقوبة إلا بنص

يتمثل في السلوك المرتكب فالسلوك المجرم يقصد به  الانتخابيةالركن المادي في الجريمة 

به ويدركه، قد يكون هذا  سالنشاط الإنساني الذي يتخذ مظهرا خارجيا يمكن للغير أن يح

  .السلوك فعل إيجابي أو سلبي

القصد من إرتكاب الجريمة ويتطلب توافر كل من : ن المعنوي فيتمثل فيأما الرك

  .عنصرين هي الإرادة والعلم

في المطلب الأول أما  الانتخابيةوسنقوم بدراسة كل من الجرائم المتعلقة بعملية القيد في القوائم 

ما يخص بالجرائم وفي الانتخابيةالمطلب الثاني فسنتناول فيه الجرائم المتعلقة بالترشح والحملة 

  ثفي المطلب الثال فستتم دراستهاقة بمكاتب التصويت علالمت

  الانتخابيةجرائم القيد في القوائم : المطلب الأول

التي يرتكبها الأفراد العاديون الذين لا يدخلون  الانتخابية الجرائم الانتخاباتد عدد قانون لق

  .)2( الانتخابيةفي العملية 

                                                 
 .193جيماوي نبيلة، مرجع سابق، ص  )1(
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في   ،والسياسية في العملية الانتخابية دور الهيئات القضائية والإدارية ،الدراجي جواد) 2(

 . 38، ص 2014/2015 الحقوق تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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 الانتخابيةئم التي تطرأ أثناء عملية التسجيل والشطب في القوائم نص المشرع على الجراو 

  : وهي كالتالي

  انتخابيةجريمة التسجيل في أكثر من قائمة : الفرع الأول

  .وهذه الجريمة حددها القانون الانتخابي وكذا حدد العقوبة الموقع عليها

  جريمة التسجيل المتكرر  - أولا

 وهي عن طريق أسماء وصفات مزيفة، ا التسجيل وحددت المادة الطرق التي يتم به

  .ستعمال بطاقات تعريف مختلفةانذكر مثال على ذلك كأن يتم التسجيل بأسماء مختلفة بو 

ويتحقق السلوك الإجرامي لهذه الجريمة بمجرد التسجيل في أكثر من قائمة واحدة فبهذا 

 ة وهي التسجيل بالفعلالنتيجة المرجو  تحققتيكون قد سلك الناخب السلوك الإجرامي و 

  .)1( اللامشروعي

  الات فقدان الأهلية جريمة التسجيل بإخفاء حالة من ح - ثانيا

الموجودة على مستوى البلدية  الانتخابيةأو اللجنة الإدارية يقوم بها سواء الناخب  حيث

 إليها هي التأكد من الحالات التي تستوجب شطبا من القائمة أو منوطةالمن المهام  التي

  .حالات زوال الموانع القانونية للمبادرة بعملية القيد

  .)2( نتخابيةيشوه نزاهة العملية الا الذيوهذا بنسبة سيئة وهي التصويت المتكرر و 

  العقوبة المقدرة لهذه الجريمة - 3

أقر المشرع في نص المادة نفسها على العقوبة التسجيل المتكرر بدون حق، وهي الحكم 

 دج 40.000إلى دج 4.000سنوات وبغرامة مالية من3من ثلاث أشهر إلى على الجاني بالحبس

  .)3(رتكب الفعلاعلى كل من 

  

  

                                                 
القانون العام، كلية الحقوق،  ، أطروحة دكتوراه في علوم القانون فرعالنظام القانوني للإنتخاب في الجزائرمؤنس زايدي،  )1(

 .283، ص 2016/2017، )1(جامعة الجزائر 
 .16/10من القانون العضوي  197المادة  )2(
 . 16/10من القانون العضوي  197من المادة  1ف  )3(
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  نتخابيةشهادة تسجيل أو شطب من القوائم الا  مجريمة التزوير أو تسلي: الفرع الثاني

عتداء يقع انتخابية وجرم أي جرم المشرع الجزائري أي عمل من نشأته أن يمس بالقوائم الا

  .)1( سواء تزوير أو تسليم وثائق أو تحويل لهذه القوائم عليها،

ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر 

  .دج 60.000دج إلى  6.000: ـب

وكل من يثبت أنه حاول أن يقوم بهذا الفعل يعاقب بنفس العقوبة المطبقة على الذي قام 

  .)2( بالفعل

  .عتراض ضبط القوائم أو إتلافهااجريمة : الفرع الثالث

أو من يقوم بإتلافها سواء من قبل  الانتخابيةكل من يعترض عمليات ضبط القوائم 

من قانون  107الأعوان المكلفين أو من قبل غيرهم، وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المادة 

جن المؤقت من خمس إلى عشر بالسيعاقب  العقوبات التي تنص على أن الموظف العمومي 

بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية سواءا  ماسعمل تحكمي أو ما بسنوات إذا أمر 

كتمال الركن اللمواطنة، والملاحظ هنا أن المشرع عاقب بالشروع في كل الجرائم فلم يشترط 

  .)3( المادي، بل يكفي فقط الشروع

 6.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من الحبس من ستة  عقوبةونص المشرع على 

  .)4( دج 60.000دج إلى 

  جريمة إتلاف بطاقات الناخبين: الفرع الرابع

رض تزوير أو تحويل بطاقة الناخبين تكل من يع 16/10من القانون  199نصت المادة 

وفة في ثل من أفعال التزوير المعر تم، يالانتخابيةالركن المادي لجريمة التزوير للبطاقات حيث 

                                                 
 . 77الوردي ابراهيمي، المرجع السابق، ص  )1(
 . 16/10من القانون العضوي  ،190المادة  )2(
 .66، المرجع السابق، ص فاضلي سيد علي) 3(
 . 16/10من القانون  العضوي 190من المادة  1 ف) 4(
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من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير الشهادات  222لمادة ل اوفق يقانون العقوبات الجزائر 

  .)1( والوثائق الإدارية

  .)2(بها متد لقطع جميع طرق التلاعبابل  على هذاولم تقتصر حماية المشرع للقوائم الإنتخابية 

يعاقب بالحبس  198مادة والعقوبة المقررة في هذه الجريمة هي المنصوص عليها في ال

  .)3( دج 60.000دج إلى  6.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  من القائمة الإنتخابية دون وجه حق شخص جريمة شطب أو تسجيل: الفرع الخامس

يحاول أن يقوم بتسجيل على أنه كل من  16/10من القانون  200نص المشرع في المادة 

نتخابية بدون حق أو حاول أن يقوم بهذه الأعمال عن طريق من قائمة اشخص أو شطبه 

 بغيةلغرض زيادة عدد الأصوات أو إنقاص عدد الناخبين  تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة،

  .سهولة التلاعب في عملية التصويت والنتائج وهذه الجريمة بدورها يندرج عنها عدة جرائم

ية وألحق بها قر المشرع لها عقوبة أصلكونها تمس بصفة مباشرة بعملية التصويت أول

  :والعقوبة الأصلية المقدرة لمرتكبها هيعقوبة تكميلية كذلك، 

دج إلى  6.000 ـالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وكذلك بغرامة مالية مقدرة ب

  .دج 60.000

نتين أما العقوبة التكميلية فهي الحكم بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لمدة من س

  .)4(على الأقل إلى خمسة سنوات على الأكثر

  اجريمة منع وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثل المؤهل قانون: الفرع السادس

تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل  

سياسية المشاركة في الانتخابات انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب ال

  .)5(والمترشحين الأحرار تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونيا

                                                 
 .296مؤنس زايدي، المرجع السابق، ص  )1(
 . 199جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص ) 2(
 . 16/10من القانون  العضوي 198المادة  )3(
 . 16/10من القانون العضوي 200المادة ) 4(
 . 16/10العضويمن القانون  22المادة ) 5(
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وتوضع القوائم تحت تصرف الهيئة العليا، المستقلة للانتخابات وكل من امتنع عن التسليم 

سواء للقائمة أو نسخة من محضر الفرز للأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو محضر 

يز النتائج، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدرة من الولائي لترك

  .دج وهذه كعقوبة أصلية 40.000دج إلى  4.000

والترشح لمدة  نتخابالامن حقي  الجرمكب تمر لأما العقوبة التكميلية فهي الحكم بالحرمان 

  .)1(خمس سنوات على الأكثر

  للقائمة الانتخابيةيء جريمة الاستعمال الس: الفرع السابع

على المترشحين أو الممثلين لقوائم المترشحين الذين يستعملون القائمة حكرا  وهذه الجريمة

البلدية من أجل أغراض غير قانونية أو مسيئة والعقوبة المقرة على هذه الجريمة هي  نتخابيةالا

  .)2(207نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  جرائم الترشح والحملة الانتخابية: لب الثانيالمط

  .من يرغب في ممارستهكفل المشرع حق الترشح بشروط يقتضي أن توفى في كل 

 يضمنوهذه الشروط تعتبر أساسا من أجل إقرار الحماية الجنائية لهذا الحق في شكل 

  .)3(ممارسته في جو من الحرية والمساواة بين كل المواطنين

ملة من الضوابط القانونية في قانون الانتخابات جلانتخابية كفلها المشرع بوعملية الحملة ا

  .وقع المترشح في عقوبة جزائيةيوأي مساس بهذه الضوابط من شأنه أن 

وسنوضح كل من الجرائم المتعلقة بالترشح في الفرع الأول أما الجرائم المتعلقة بالحملة 

  :الانتخابية فستكون في الفرع الثاني وهي كالتالي

  

 

                                                 
 . 16/10من القانون  العضوي 207المادة  )1(
 .16/10من القانون  العضوي 207المادة ) 2(
، أطروحة مقدمة لنيل )الجزائر، تونس، المغرب(الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في دول المغرب العربي عزيزة شبري، ) 3(

محمد خيضر بسكرة، ري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستو 

 .100، ص 2016/2017
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  الجرائم المتعلقة بالترشح: الفرع الأول

سواء بترشح المتكرر أو جريمة توقيع الناخب لأكثر من صة نظرا لجسامة المخالفات الخا

، )1(المرحلة على سلامة العملية الانتخابية الآثار السلبية التي تعود من خلال هذهرشح، و تم

المشرع الجزائري أقر عقوبات جزائية ونص عليها صراحة في القانون المتعلق بالانتخابات وهي 

  :كالتالي

  جريمة الترشح المتكرر: أولا

ويترشح في   )2(تحايل والغشيقوم المترشح بما يخالف القانون بنية ال هي أنوهذه الجريمة 

أكثر من دائرة انتخابية بأسماء وصفات مزيفة أو يترشح مع إخفاء حالة من حالات فقدان 

  . )3(الأهلية

وأقر المشرع صراحة على أن عقوبة المرتكب لهذه الجريمة تكون بالحبس من ثلاثة أشهر 

  .)4(دج 40.000دج إلى  4.000 ـإلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر ب

  جريمة توقيع الناخب لأكثر من مترشح: ثانيا 

شرط جمع التوقيعات المطلوبة قانونا لتقديم ملف الترشح لأي نوع وهذه الجريمة متعلقة ب

  .من الانتخابات

ونظرا لضرورة جمع التوقيعات وأهميتها لعملية الترشح المشرع الجزائري لم يسمح للناخب 

  .مترشحمن  أن يوقع لأكثر 

، نص المشرع على هذه الجريمة بعقوبة )5(16/10من القانون  73أكدته المادة  وهذا ما

  .، والحبس من ستة أهر إلى سنة)6(دج 20.000ألف دينار إلى  50.000مقدرة بغرامة من 

  

  

                                                 
 . 208 - 107الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص ص  )1(
 .127، المرجع السابق، ص الحماية الجزائية للعملية الانتخابيةعزيزة شبري، )  2(
 . 16/10من القانون العضوي  197المادة  )3(
 . 16/10 العضوي من القانون 202المادة ) 4(
 . 203جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص ) 5(
 . 16/10،  من القانون العضوي 212المادة  )6(
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  جرائم الحملة الانتخابية: الفرع الثاني

ه الانتخابي التي يعتمدها المترشح في جدول زتعتبر الحملة الانتخابية من أهم الركائ

لتعريف المواطنين في مختلف الدوائر به من خلال الحملة التي تقوم على أساسا تعريف 

المترشح بنفسه وكذلك بمختلف الانجازات التي يريد أن يجسدها في أرض الواقع، لكن المشرع 

  .لم يترك هذه العملية دون أن يضبطها

الحملة فحدد المدة الزمنية لها ويقر في نصوصه القانونية على الإجراءات التي تسير 

  .وكل ما يتعلق بها ،إلخ....ماكنها ووسائلهاأوكذلك 

م خلال هذه المرحلة سواء من قبل المترشحين اأدرج المشرع الجزائري الجرائم التي تق ماوك

  : ، وسنقوم بتوضيح جل هذه الجرائم من خلال هذا الفرع وهي كالتاليأو الأحزاب السياسية

  المدة الزمنية للحملة الانتخابيةجرائم : أولا

حدد القانون العفوي الجزائري المتعلق بنظام الانتخابات المدة الزمنية التي تكون فيها، 

أيام قبل تاريخ  3تبدأ وتنتهي المدة المحددة للحملة في أجل  الاقتراعيوما قبل تاريخ  25وهي 

طابع ترويجي لصورة حزب أو شخص ، ولا يمكن لأي أحد القيام بأي فعل أو نشاط ذو الاقتراع

  .)1(ةقبل الأجل أو بعده، وأي تجمعات أو تصريحات من قبل مسؤوليها تعد غير قانوني

الانتخابات نظام من القانون المتعلق ب 173نص المشرع على هذه المدة في المادة هنا  

لهذه الجريمة وكان لكن المشرع الجزائري لم يحدد العقوبة اللازمة لكل مرتكب ، 174وكذا المادة 

  .97/07من الأحسن لو أنه ضبطها أو أحال العقوبة 

  جريمة عدم الإلتزام بأماكن الحملة الانتخابية: ثانيا

الإعلانات أو نتخابية أو الندوات أو بوضع الاحدد المشرع الأماكن المخصصة للحملات 

قية الطلب مراعيا في النشرات، وهذه الأماكن تكون موزعة بين المترشحين بالتساوي حسب أسب

  .)2(ذلك المساواة بين المترشحين

                                                 
دفاتر السياسة  ،"تنظيم الحملات الإنتخابية من خلال قانون الإنتخابات الجزائري" الزاوي محمد الطيب، قندوز عبد القادر،) 1(

  .246، ص 2011ية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ع ، قسم العلوم السياس"والقانون
 . 128، ص 2014، المؤسسة الحديثة، لبنان، 1، طالتنظيم القانوني للحملات الانتخابيةعبد الرزاق عبد الحميد أحمد،  )2(
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العبادة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات ومنع المشرع استعمال أماكن  

  .)1(والإدارات العمومية

  .)2(ستعمال ممتلكات الدولة خارج المساحات المخصصة لهااويمنع 

 50.000ـبس سنوات وبغرامة مالية مقدرة عقوبة الحبس من سنتين إلى خموأقر المشرع 

  .)3(دج كل من يرتكب هذه النوع من الجرائم 200.000دج إلى 

  جرائم تخص تمويل الحملة: ثالثا

المترشح أي  مداخيلالحملات الانتخابية تمول بواسطة مساهمة الأحزاب السياسية أو من 

لة تقدم على أساس من أمواله الخاصة المشروعة أو عن طريق مساعدة من قبل الدو 

  .)4(الإنصاف

وأي تمويل غير مشروع للحملة الانتخابية سواء من خلال قبول، المترشح لمبالغ تزيد من 

  .)5(المبالغ المحددة قانون أو جمعات أجنبية أو جمعيات لا يسمح القانون بقبول التبرع منها

نفس القانون من  190وكذا المادة  16/10من القانون  191وقد حددت كذلك المادة 

 .)6(مصادر تمويل الحملة

عليها  الإشرافوالجدير بالذكر أن عملية مراقبة تمويل الحملة  الانتخابية تقوم بمهمة 

  . )7(الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات

ويوقع على كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتمويل الحملة بعقوبة الحبس من سنة إلى 

  .)8(دج 200.000إلى  40.000خمس سنوات وبغرامة من 

                                                 
 . 16/10من القانون العضوي  183المادة  )1(
 . 16/10من القانون العضوي  182المادة ) 2(
 . 16/10من القانون  العضوي 215ة الماد )3(
 . 249الزاوي محمد الطيب، قندوز عبد القادر، المرجع السابق، ص  )4(
  .182عبد الرزاق عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص ) 5(
 . 16/10، من القانون 191، 190المواد  )6(
في دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن ر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيالجرائم الانتخابيةمولود،  فبن ناص  )7(

  .73، ص2010خدة الجزائر، 
 .16/10من القانون العضوي  218المادة  )8(
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وما يعاب على المشرع الجزائري في هذا الطرح كونه حدد القيمة القصوى التي يجب ألا 

يتعداها المترشح في صرفه عن الحملة للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، ولم يحدد المبلغ 

ئية، وكفل العقاب الأقصى التي يصرفها المترشحون للانتخابات النيابية، سواءا البلدية أو الولا

كذلك فقط على المترشحين الذين يتعدون المبلغ الذي حدده المشرع في الانتخابات التشريعية 

ولكنه . 16/10من القانون العضوي  219و 196وكذا الرئاسية، وهذا واضح من خلال المادتين 

المبلغ الأقصى  أغفل كذلك عن العقوبة للانتخابات المجالس النيابية وهذا منطقي لكونه لم يحدد

  .أساسا، والذي ينبغي أن لا يتعداه المترشح

  الجرائم التي تتعلق بوسائل الحملة الانتخابية: رابعا

جذب من خلال مختلف الوسائل التي يستعملها المترشحون والأحزاب السياسية يمكن 

  .)1(الناخبين للتصويت لصالحهمأكبر عدد من 

عاية في الحملة الانتخابية وحدد ما لا دعمالها للستاوقد حدد المشرع الوسائل المسموح ب

، وكذا وسائل الإعلام السمعية والاجتماعاتيمكن استعماله من إشهار وتنظيم للتجمعات 

  :البصرية، وسنوجز هذه الضوابط الخاصة بتغطية الحملة فيما يلي

ال غير مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية مجللأن يكون  حيث يمنع

لتشريع والتنظيم المعمول به، لمساوي في وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها طبقا 

وتكون مدة الحصص الممنوحة بين المترشح وآخر للانتخابات المحلية مختلفة وهذا تبعا لأهمية 

  .)2(عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي، أو مجموعة أحزاب سياسية

الإعلام السمعية والبصرية الوطنية المرخص لها ويتعين عليها ضمان وتستعمل وسائل 

لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين، وتراقب هذه  يالزمن زيحالتوزيع العادل لل

الوسائل الإعلامية من قبل سلطة الضبط السمعي البصري، فيما إذا كانت تحترم الأحكام 

  .)3(لام بط القانونية أاوالضو 

                                                 
 . 173عبد الرزاق عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص  )1(
 . 16/10من القانون العضوي  177المادة  )2(
 .16/10من القانون العضوي  178المادة  )3(
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نع استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية طيلة مدة الحملة ويمنع كذلك على كما يم

بنشر وبث آراء الاستطلاع لنوايا الناخبين في التصويت، قبل  االمترشحين والأحزاب أن يقومو 

هذا على المستوى الوطني أما بالنسبة للجالية الموجودة  الاقتراعقبل  )72(إثنين وسبعين ساعة 

  .الاقتراعقبل تاريخ  )05(تكون خمسة أيام في الخارج فالمدة 

كما تمنع أن تنظم التجمعات والإجتماعات العمومية طبقا لأحكام القانون المتعلق 

  .)1(بالإجتماعات والتظاهرات

المشرع الجزائري حدد العقوبات المقدرة على هذا النوع من الجرائم بصفة لو أن  حبذا

ذا باقي الأنواع من الجرائم، لأنه يوجد فروقات كبيرة خاصة كما حدد عقوبات جرائم الترشح، وك

توقع جزاءات  على هذا النوع من الجرائم لكون سلطة السمعي البصري هيئة رقابية فقط فلا

  .ردعية على كل مرتكبي المخالفات القانونية

  جرائم مخالفة موضوع الحملة الانتخابية: خامسا

حملة الانتخابية، وهذا لما لها من تأثير حرص المشرع الجزائري على ضمان مشروعية ال

  .)2(كبير على حسن سير العملية الانتخابية

وترتكب العديد من الجرائم التي تخل بالمنافسة فيما بين المترشحين واستعمال العديد من 

، سواء )3(الطرق التي تخرج عن الإطار القانوني الذي يحدده القانون لموضوع الحملة الانتخابية

فيها المترشح لغة أجنبية أو حاول أن يشوه صورة المترشحين الآخرين لدعم أفكاره أو استعمل 

الجرائم التي تتعلق بموضوع  نوجزقام بجريمة الرشوة قصد إلمام أكبر عدد من الناخبين و 

  .16/10الحملة التي أوردها المشرع الجزائري في القانون العضوي 

  نتخابيةطابات الحملة الا جريمة استعمال اللغات الأجنبية في خ - 1

من يرتكب  ، والعقوبة المقدرة على 175ا المشرع في نص المادة الجريمة أقر عليههذه 

دج وحرمان المترشح من حق  800.000دج إلى  400.000هي غرامة مالية من  هذا الجرم

                                                 
 . 16/10من القانون العضوي  181، 180، 179 المواد )1(
 . 183عبد الرزاق عبد الحميد أحمد، المرجع السابق، ص ) 2(
 . 274 - 273لمعيني محمد، المرجع السابق، ص ص  )3(
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ب ، ويخص كذلك الاستعمال السيء لرموز الدولة ويعاق)1(التصويت والترشح لمدة خمس سنوات

كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 

  .)2(دج 500.000دج إلى  100.000

  جريمة عدم التقيد بالبرامج الحزبية - 2

ببرنامجهم الحزبي، والمترشحين  اعلى كل مترشح بعنوان الأحزاب السياسية أن يتقيدو 

  .الأحرار ببرامجهم الانتخابية

  .)3(حترام الأحكام الواردة في الدستور الجزائرياعلى كل المترشحين وكذلك 

دج  800.000دج إلى  400.000وتقدر العقوبة على مرتكب هذه الجريمة بغرامة من  

كما يحضر  وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح، وهذا لمدة خمس سنوات على الأكثر

  .)4(للبرامج ءيالاستعمال الس

  نتخابيةجريمة الرشوة الا  - 3

الإتجار بالانتخابات العامة أي قيام  « الرشوة الانتخابية يعرفها الفقه القانوني على أنها

  . )5( » المرشح أو من يمثله بالإتفاق مع الناخب أو مجموعة من الناخبين على المنفعة

  : يقصد بالرشوة الانتخابية

نها الإخلال بحرية التصويت ة أو العطية أو الهبة أو الوعد التي يكون الغرض مدالفائ" 

الإمتناع عن  رشح معين، أوتمن خلال التأثير على إرادة الناخبين لحملهم على انتخاب م

  .)6( " التصويت بما يشكل إخلالا بالعملية الانتخابية

المشرع الجزائري على جريمة الرشوة الانتخابية في القانون العضوي المتعلق  نصوقد 

وهي كل من قدم هبات، نقدا أو عين أو وعد بتقديمها وكل من  211 بالانتخابات، في المادة
                                                 

 . 16/10من القانون العضوي  214المادة  )1(
 . 16/10من القانون العضوي  217المادة ) 2(
 .16/10ي من القانون العضو  176المادة ) 3(
 . 16/10من القانون العضوي  214المادة  )4(
جامعة محمد  ،مجلة العلوم الانسانية، )"مقارنةدراسة تأصيلية ( الجريمة الانتخابية"مفتاح عبد الجليل،شبري عزيزة،   )5(

 .260، ص2014، نوفمبر 37-36خيضر بسكرة ، ع 
 . 130أمل لطفي، المرجع السابق، ص ) 6(
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وعد بوظائف عمومية كانت أو خاصة أو أية مزايا خلاف ذلك بهدف التأثير على الناخبين أثر 

وكذلك كل ممن حمل أو حاول الحصول على أصوات بطريقة مباشرة أو قيامهم بالتصويت، 

اخب أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت عن طريق الغير وكذلك من حاول أن يحمل ن

  : بنفس الوسائل وأقر المشرع على أن تكون العقوبة ب

  )1(دج 1.000.000 دج إلى 200.000الحبس من السنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  نضباط الأخلاقي والقانوني للمترشحجريمة الخروج عن الا  - 4

يمنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو المشرع الجزائري كل مترشح على أن  ألزم

عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة 

  .)2(هة هذه الأخيرةاالانتخابية وهذا كله من أجل ضمان نز 

قانون الانتخابات على أنه يحظر على كل مترشح لأي  وقد نص على جريمة الرشوة في

أن يتلقى بصفة مباشرة كانت أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية  محليةانتخابات وطنية أو 

أو أي مساهمة مهما كان شكلها، سواء كانت من قبل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية 

  .)3(أجنبية أو أي دولة أجنبية

دج، والحبس من سنة إلى خمس  200.000دج إلى  40.000ويعاقب مرتكبها بغرامة من 

  .)4( 218المادة  أقره المشرع الجزائري في نصسنوات وهذا ما 

  جريمة الخروج عن الإنضباط الأخلاقي والقانوني للمترشح - 5

أو موقف غير قانوني أو العمل  كل مترشح على أن يمتنع عن كل سلوك ألزمالمشرع 

على حسن سير الحملة الانتخابية وهذا  رغير مشروع أو مهين أو شائن أولا أخلاقي وأن يسه

  .)5(من أجل ضمان نزاهة هذه الأخيرة كله

                                                 
 . 16/10 العضوي من القانون 210المادة  )1(
 . 16/10من القانون العضوي  185المادة ) 2(
 . 16/10من القانون العضوي 191المادة ) 3(
 . 16/10من القانون العضوي  218المادة ) 4(
 . 16/10من القانون العضوي  185المادة ) 5(
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إلى ستة أشهر  وبغرامة  ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس كم خمسة أيام

، لقد )1(ا في المادةمبأحدى العقوبتين المنصوص عليهدج أو  60.000دج إلى  6.000من 

  .أعطى المشرع السلطة التقديرية في العقوبة للقاضي الجنائي

  جرائم المتعلقة بمكاتب التصويت: ثالثالمطلب ال

كباقي الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل المشرع قد أورد في نصوصه مجموعة من 

الضوابط التي من شأنها أن تكفل السير الحسن لعملية الإقتراع داخل مكاتب التصويت حيث 

عة من الضوابط التي يرغم المنوطة له وكذلك ألزم الناخبين على مجمو حدد لكل عضو المهام 

  .لضمان سير العادي لمهام الأعضاءو على إتباعها 

عقوبات جزائية ردعية على كل من يقوم بتعكير صفو أعضاء مكاتب التصويت أو  أقرو 

التهديد أو استعمال وسائل ضاغطة عليهم، وكذلك عقوبات جزائية على كل عضو مخل 

  .لتزامه لحياديتهبمهامه وعدم حرصه على نزاهة الانتخابات وإ 

وعليه سنقوم بالتطرق على أهم الجرائم التي تخص مكاتب التصويت وترتبط بصفة 

  .خاصة بأعمال الأعضاء

  جريمة عدم الإمتثال لقرار التسخير لتشكيل مكتب التصويت : أولا

كل شخص يرفض الإمتثال لقرا تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم 

بية يعاقب بأحدى العقوبتين التاليتين إما بعقوبة الحبس من عشرة أيام إلى شهرين استشارة انتخا

  .)2(دج 200.000دج إلى  40.000وبغرامة مالية من 

حيث يقوم الوالي بتسخير كل من أعضاء مكاتب التصويت وكذلك الأعضاء الإضافيون، 

  .)3(انونجريمة يعاقب عليها الق ةستجابة لقرار الولي يكون بمثابالاوعدم 

 

 

                                                 
 . 16/10من القانون العضوي  216المادة  )1(
 . 16/10 العضوي من القانون 220المادة ) 2(
 . 16/10من القانون العضوي  30المادة  )3(
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  مكتب التصويت أعضاءجريمة تعكير صفو : ثانيا

نص المشرع الجزائري على أن كل من قام بتعكير صفو أعمال مكتب التصويت أو 

بإخلال حق التصويت أو حرية التصويت أو بمنع مترشح  أو من يمثله قانونا حضور عملية 

  .التصويت

دج  30.000دج إلى  3.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين بغرامة من ف

  .)1(والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثروحرمانه من حق الانتخاب 

ستة من  الحبس رتكب الأفعال المنصوص عليها مع حمله للسلاح فالعقوبة تكوناوإذا  

  .أشهر إلى ثلاث سنوات

ن خمس سنوات إلى أما إذا كانت هذه الأفعال أثر خطة مدبرة فتكون العقوبة السجن م

  .)2(عشر سنوات

  جريمة إهانة عضو مكتب التصويت : ثالثا

ثر قيامهم بأعمالهم وضع إ التصويت من أجل ضمان أجواء أمنية لأعضاء مكاتب

لأعضاء مكاتب المشرع ضوابط لسير آمن لعملية التصويت وكذلك كفل حماية قانونية 

  .أثر تأدية عملهم التصويت ووقع عقوبات جزائية على كل من يتعرض لهم

وأقر عقوبات جزائية على كل من يقوم بإهانة عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء 

منهم أو يقوم باستعمال العنف ضدهم أو تسبب بوسائل التعدي أو التهديد في تأخير عمليات 

  .)3(الانتخاب

وتكون العقوبة على كل من أهان عضو مكتب التصويت بالحبس من شهرين إلى سنتين 

 143دج وهذا قياسا على ما جاء في نص المادة  500.000دج إلى  1.000وبغرامة مالية من 

  .)4(من قانون العقوبات

القوة على أحد وعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو 

  .)5(أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمالهم ووظائفهم الموظفين

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  206المادة  )1(
 . 218جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص ) 2(
 . 16/10العضوي من القانون  208المادة ) 3(
 .المعدل والمتمم 156 -66من الأمر  143المادة  )4(
 . المعدل والمتمم 156 - 66من الأمر  148المادة ) 5(
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قام المشرع الجزائري بتنظيم عملية التصويت بهدف ضمان إجرائها بكل شفافية وهذا 

التصويت، وقد نظم المشرع كذلك في لتمكين الناخبين من التعبير عن الإرادة الحقيقية لهم 

الوسائل المادية التي يتم ضمنها الاقتراع من مكاتب تصويت ومراكز وأوكل مهمة توزيع 

  . )1(لي، وكذا المكلفون بالسهر على عملية التصويتالناخبين عليها للوا

ذلك الإجراءات التي تتم بها عملية الاقتراع وكذا حدد رقابة إدارية كوقد أقر المشرع 

وقضائية على هذه المرحلة في حالة حدوث أي تعدي يمس بمصداقية العملية الانتخابية في 

بعقوبات جزائية على  كذلك ضبطهاع و المرحلة المعاصر أو حتى اللاحقة على إجراء الاقترا

تعلق الأمر بصحة آليات  كل من يمس بمصداقية العملية الانتخابية والتشكيك فيها، سواء

من قبل  سواءلمقاعد أو حتى التصويت بغير حق أو بناءا على الغش اأو توزيع  الفرز

ملية الاقتراع إلى الناخبين أو من طرف القائمين على تسير العملية الانتخابية منذ بداية ع

  . غاية إعلان النتائج النهائية

 واللاحقة المعاصرة ةتناول منازعات المرحلبوعليه سنقوم من خلال هذا الفصل 

المنازعات المتعلقة بالمرحلة المعاصرة لعملية الاقتراع  سنتناولالمبحث الأول ففي   للإقتراع،

فيه منازعات الفرز  بحث الثاني فسنتناولمنذ بدايته إلى غاية نهاية عملية التصويت، أما الم

، والمبحث الثالث سيكون مخصص لدراسة دور الهيئة العليا والنتائج أي بعد عملية التصويت

من المرحلة الإبتدائية إلى غاية المرحلة النهائية للعملية  الانتخاباتالمستقلة في مراقبة 

القاضي الجنائي على المرحلة النهائية ، أما المبحث الرابع فسيكون بعنوان رقابة الانتخابية

  .الانتخابيةللعملية 

  

  

                                                 
 .181- 180حمودي محمد، المرجع السابق، ص ص)1(
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  المنازعات المتعلقة بالمرحلة المعاصرة لعملية الاقتراع: المبحث الأول

الساعة الثامنة  تقوم إخلالات بعملية الاقتراع التي تتم في المدة الزمنية المحددة من

م، ويمكن للوالي بترخيص من الساعة السابعة مساءا في نفس اليو  نتهي علىتصباحا و 

الوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ قرار تقديم ساعة الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في 

  .)1(بعض البلديات

عملية هذه ال نظموأقر المشرع الضوابط القانونية لعملية الاقتراع وكذا المبادئ التي ت

  .هاوإجراءات التي تحكم

في  القانونية لعملية الإقتراع كل الضوابط راسةبدومن خلال هذا المبحث سنقوم 

  .ن المترتب على عملية التصويتو أما في المطلب الثاني فسنتناول الطع. المطلب الأول

  قتراعالضوابط القانونية لعملية الإ: المطلب الأول

من خلال هذا المطلب المقسم إلى فرعين سنتناول فيه المبادئ التي تحكم عملية 

، منذ العمليةجراءات التي تتم بها الفرع الأول أما الفرع الثاني سنوضح فيه الإالاقتراع، في 

  .بداية التصويت إلى غاية نهاية الوقت المحدد للتصويت الناخبين

  المبادئ التي تحكم عملية الاقتراع: الفرع الأول

 وهذا من أجل  الوصول إلى غاية ،وهي مجموعة من المبادئ التي اقرها المشرع

أهم مبدأ من المبادئ التي تحرص الدساتير على حمايتها وإلزام السلطات باحترامها  تكريس

لما له من أهمية حيث يرتبط بغيره من المبادئ التي  نتخابالاعملية  والحرص على سلامة 

تحكم الانتخابات في مراحلها المختلفة، ولضمان تطبيقها أفرد لها المشرع نصوص خاصة 

  .علق بالانتخابات أو من خلال نصوص الدستورسواء في القانون المت

وفي كل الأحوال ومن أجل ضمان تطبيق هذه المبادئ كانت نصوص صريحة تجرم 

  .صور الاعتداء والإخلال بها

                                                 
 .16/10 العضوي  من القانون 32المادة  )1(
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وهذا يوضح أن الجرائم التي تثار في مراحل العملية الانتخابية ما هي إلا نتيجة خرق 

  .)1(نتخابيةالاللمبادئ 

التي تحكم عملية التصويت والمتمثلة في ة إليه أن المبادئ ولكن ما يجدر الإشار 

المساواة، وكذا مبدأ شخصية التصويت وسريته ما هي إلا مبادئ ناظمة للعملية الانتخابية 

  .التصويتأساسية في عملية   بصورةكاملة، ولكن مبدأ حياد الإدارة يظهر 

  حياد الإدارة الانتخابية: ولاأ

مة للعملية الانتخابية كان ينبغي توافرها بكافة المراحل التي دارة المنظصفة حياد الإ

  .تكون العملية الانتخابية ولكن أهميتها تبرز في عملية الاقتراع بصفة مباشرة

شك أن هذا المبدأ لا يتحقق إلا إذا كانت الجهة التي تشرف على سير عملية  ولا

  .)2(وشفافة الاقتراع تعمل بصورة حيادية ومتقنة

رة مطالبة بالحياد دستوريا وقانونيا وهذا باعتبار أنها تتعامل مع كافة المواطنين والإدا

و أعوان الإدارة ملزمون بتنفيذ مهامهم وواجباتهم طبقا ، وبدون تحيز وعلى أساس المساواة

  .)3(لهذا السياق

   الناظمة للاقتراع الأسس: ثانيا 

بات ككل وهي تتمثل في كل من الأساسية التي تحكم الانتخاالمبادئ  في تجسدوهي ت

المساواة والشخصية والسرية في التصويت، وقد سبق الإشارة إليها وتعريف كل مبدأ على 

  )∗(حدى فيما سبق في الفصل التمهيدي للدراسة

  إجراءات الاقتراع: الفرع الثاني  

لتي يتقدم الاقتراع هو القيام بالتصويت المحدد في القانون أما طريقة التصويت فهي الآلية ا

  التي يمارس خياره الديمقراطي بموجبها ويضع الورقة لصناديق الاقتراع الناخب بموجبها

                                                 
 .95-94، المرجع السابق، ص صالحماية الجزائية للعملية الانتخابيةشبري عزيزة، ) 1(
، رسالة لنيل درجة )دراسة مقارنة( الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات هاشم حسين علي صالح الجبوري، )  2(

 .120ص، 2010الماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، 

  .60-59، المرجع السابق، ص صدو بوزيد بن محم )3(
 .أكثر راجع الفصل التمهيديللتفصيل ) ∗(
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سم المترشح على ورقة خاصة متمثلة في ورقة التصويت ثم ايكون بكتابة  هذا الإجراءو 

  .)1(يقوم الناخب بوضعها في صندوق الاقتراع

جراءات الخاصة ومدته وكذا الإ مكان الاقتراعل التطرقوسنقوم من خلال هذا الفرع ب

  .هب

  مكان وزمان الاقتراع: أولا

والتي  نتخابيةالاقتراع في مكاتب التصويت الموزعة على مستوى جميع الدوائر يتم الإ

  .تكون إما ثابتة أو متنقلة

بكل حرية وسرية حقه  ممارسة الناخب لقتراع فهي المكان المخصص أما معازل الإ

  .)2(ة للعيانازل ظاهر عوتكون هذه الم

قتراع من في يوم واحد حيث يبدأ احتساب الوقت المحدد للإ قتراع، فيكونأما زمان الإ

  .الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساءا

ستثنائية يمكن للوزير، المكلف بالداخلية أن يرخص بقرار تقديم الإ ولكن في الحالة

إجراء التصويت فيها في التي يتعذر ساعة على الأكثر في البلديات  72قتراع بـ افتتاح الإ

  .الوقت المحدد، وهذا يكون بعد تقديم الولاة بطلب للوزير المكلف بالداخلية

ويمكن للوالي كذلك أن يقوم بموجب هذا الترخيص أن يقدم ساعة افتتاح الاقتراع أو 

  .)3(تأخير ساعة اختتامه بعد أن يطلع الهيئة العليا المستقلة بذلك

  لتصويتآلية ا: ثانيا

  :وسنوضح الإجراءات التي تخضع لها عملية التصويت قبل وأثناء وبعد الإقتراع

يجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يتأكدوا من توافر جميع الوسائل : قتراعقبل الإ - 1

  .)4(المادية التي تكون ضرورية من أجل قيام الناخبين بالتصويت

                                                 
  .267العبدلي، المرجع السابق، صسعد مضلوم ) 1(
 .182- 180حمودي محمد، المرجع السابق، ص ص) 2(
 .  16/10من القانون العضوي 33و 32المادتان) 3(
  .150ص، المرجع السابق، في التشريع الجزائري آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابيةدندن جمال الدين، ) 4(
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التصويت من التأكد أمام الحاضرين وقبل البدء في عملية الاقتراع يقوم رئيس مركز 

على ورقة ولا غلاف ثم يقوم بسده بقفلين يحتفظ بأحد المفاتيح لا  أن الصندوق  لا يحتوي 

كلها من أجل اتخاذ والمفتاح الآخر يسلمه إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا، وهذه 

ه  وإخراج ما فيه الحيطة التي قد أوكلها المشرع لصندوق الاقتراع من أجل ضمان عدم فتح

  .)1(محتواهأو تزوير 

على أنه كان من الأفضل لو أن  16/10من القانون  44وما نستشفه من نص المادة 

المشرع أعطى صفة حمل مفتاح الصندوق فقط لأحد أعوان القوة العمومية لضمان عدم فتح 

مل المفتاح حصندوق الاقتراع فحتى رئيس المكتب يمكنه أن يخطط للتزوير مادام صلاحية 

  .موكلة إليه

مكتب التصويت التحقق قبل بداية الاقتراع من أن تكون عدد  سويتعين على رئي

   .)2(مطابقة لعدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات رفة القانونيةظالأ

وإذا تغيب عضو من أعضاء مكتب التصويت يتعين على الوالي بتعويضهم بدءا 

ية للحاضرين ومن الأعضاء الإضافيين ويكون حسب ترتيب بالأولوية للقائمة الأساس

  .)3(القائمة

توضع تحت تصرف الناخب أوراق التصويت يوم الاقتراع حسب ترتيب : أثناء الإقتراع - 2

  .الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة تعده

ذج واحد تحت تصرف توضع الأظرفة الغير شفافة وغير مدمغة التي تكون على نمو  

  .)4(الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت

تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني المصادق عليها من قبل اللجنة 

  .الإدارية والانتخابية

                                                 
  .188حمودي محمد، المرجع السابق، ص) 1(

 .16/10من القانون العضوي  43المادة )  2(
 .16/10من القانون العضوي  38المادة   )3(
 .16/10من القانون العضوي  36 ، 35المادتان ) 4(
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سم واللقب والرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب وتكون موضوعة والتي تكون منظمة الإ

ى الطاولة الني يجلس أعضاء مكتب التصويت حولها، وهذه طيلة العملية الانتخابية عل

  . )1(النسخة تشكل قائمة التوقيعات

كل مكتب تصويت يكون مزود بمعزل واحد أو عدة معازل وهذه الأخيرة تكون ضامنة 

  .لسرية التصويت

يقوم أعضاء مكاتب التصويت من إثبات هوية الناخب عن طريق تقديمه لأي وثيقة 

ونا، ثم يتناول بنفسه ظرفا ونسخة من أوراق التصويت أو ورقة واحدة فهو رسمية تطلب قان

حر ويتوجه بها إلى المعزل حيث يضع الورقة التي اختارها في الظرف، وبعد ذلك يشهد 

يأذن له بإدخال ظرفه في لعلى أنه يحمل ظرفا واحدا الناخب رئيس مكتب التصويت 

  .صندوق الاقتراع

ب بعجز لا يسمح له بإدخال ورقته في الظرف ووضعها وفي حالة كان الناخب مصا

  .)2(في الصندوق يمكن له أن يستعين بشخص يقوم باختياره بنفسه

بحبر لا يمحى على يثبت عن طريق وضع بصمة السبابة اليسرى  ينوتصويت الناخب

سم واللقب الخاص بكل ناخب وهذا يكون أمام أعضاء مكاتب قائمة التوقيعات أمام الا

ويثبت عليها تاريخ الانتخاب بحبر لا  "انتخب" يت ثم تدفع بطاقة الناخب بعبارة التصو 

   .)3(يمحى

  نهاية الاقتراع/ 3

عند انتهاء عملية الاقتراع في الوقت المحدد قانونا يقوم جميع أعضاء مكاتب 

  .)4(التصويت كل مكتب على حدى بالتوقيع على قائمة تسمى قائمة التوقيعات

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  37المادة  )1(
 .16/10من القانون العضوي  45، 44ان المادت) 2(
 .16/10من القانون العضوي  46المادة )  3(
 .16/10من القانون العضوي 47المادة   ) 4(
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كتب التصويت بإغلاق صندوق الاقتراع بالأقفال ما لم تبدأ عملية ثم يقوم مدير م

  .)1(العد

  التصويت بالوكالة: لثالفرع الثا

كرسه المشرع الجزائري، الأصل أن تكون عملية التصويت بصفة شخصية فهو مبدأ 

ولكن الاستثناء هو أن يكون التصويت عن طريق الوكالة أي غير شخصي، ولكن المشرع 

اء إلا وقد وضع ضمانات قضائية تقوم بضبط إجراءات الوكالة ر الأج ايترك هذ الجزائري لم

ومن خلال هذا الفرع سنقوم بالتفصيل أكثر بتحديد  هوكذا الفئات التي يمكنها أن تلجأ ل

  .الفئات التي لها الحق في التصويت بالوكالة وكذا الإجراءات التي تتم بها

  طريق الوكالة الفئات التي لها حق التصويت عن: أولا

ح لها المشرع الجزائري عدم االتصويت بالوكالة وهو حق لبعض الفئات التي أب

  .)2(التصويت الشخصي، وبمقتضاها يقوم شخص بتوكيل شخص آخر للتصويت بالنيابة عنه

 16/10ولقد نص المشرع الجزائري على التصويت بالوكالة في القانون العضوي 

  .من نفس القانون 64إلى غاية إعادة  53المواد من المتعلق بنظام الانتخابات في 

را وهي صحيث حدد إجراءات الوكالة وكذلك الفئات التي تصوت عن طريقها ح

  :كالتالي

يصوت كل ناخب بناءا على طلب منه حق التصويت بالوكالة من كان ضمن أحد 

  :الفئات التالي

  المرضى الموجودون بالمستشفيات  -

وهم ذو العطب الكبير أو  نازل يتعذر عنهم مغادرة منازلهمالمرضى الموجودين في الم -

  العجزة

  العمال والجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج إقاماتهم  -

  المواطنون الموجودون في الخارج  -

                                                 
  .278العبدلي، المرجع السابق، ص مسعد مظلو  ) 1(
 .233ص ،شوقي يعيش تمام، المرجع السابق )2(
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أعضاء الجيش الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفوا الجمارك ومصالح  -

  .)1(يوم الاقتراع السجون الملازمين عملهم

  إجراءات الوكالة: ثانيا

  :الإجراءات التي تعد بها الوكالة فسنقوم بإيجازها فيما يلي

  تتم الوكالة بموجب مجموعة من الخطوات وهي كالتالي :عداد الوكالةإخطوات  - 1

  .يجب أن يكون الموكل متمتعا بشروط الانتخاب

ادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب لا يمنح الوكالة إلا لوكيل واحد والوكالات الص

  .دارية والانتخابيةالوطني وتكون محررة بعقد رسمي أمام القاضي أو رئيس اللجنة الإ

عتذر عنهم أداء التصويت أمام أويجوز للمهاجرين أن يصوتوا عن طريق الوكالة إذا 

ة تحرر بعقد أمام الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم وهذه الوكال

  .)2(المصالح القنصلية لهذه الفئة

أما الأشخاص المرضى الموجودون بالمستشفيات فالوكالة تعد بعقد يحرر أمام مدير 

  .المستشفى

  .)3(بالنسبة لأفراد الأسلاك الأمنية فوكالتهم تحدد أمام رئيس الوحدةو  

الإدارية الانتخابية على أما المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل فيصادق أمين اللجنة 

  .بناءا على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى توقيع  الموكل بالذهاب إلى منزله

تنقل  حالة  العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في  أما

لوحدة ئد افالذين يلازمون أماكن عملهم يوم الإقتراع فتعد وكالتهم أمام مدير المؤسسة أو قا

  ة وهذا بطبيعة الحال وفقا لما نصه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب الحال

ويندرج عن هذه الفئة الذين لا يتسنى لهم التصويت يوم الاقتراع في المكان المحدد 

  :كل من بحكم دراستهم قانونا  

                                                 
 .16/10من القانون العضوي 53المادة  )1(

  .16/10من القانون العضوي 56إلى  54المواد من ) 2(
  .171المرجع السابق، صبن لطرش البشير،  )3(
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لاياتهم فتعد وكالتهم طلبة طور التكوين الذين يدرسون خارج و الالطلبة الجامعيون و  

  ).1(البلدية  نتخابيةالاأمام اللجنة 

إعداد الوكالات تكون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة  فترةو 

  .  )2(تنتهي في ثلاث أيام السابقة ليوم الإقتراعو الناخبين 

رئيس  تسجل هذه الوكالات في دفتر لهذا الغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل

  .نتخابيةالااللجنة الإدارية 

ر عليه من قبل رئيس الممثلية شوبالنسبة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية فتؤ  

  .الدبلوماسية أو القنصلية أو من قبل قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى

جريمة  فقط وإذا كان عكس هذا فتكونيمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة  ولا

  .)3(يعاقب عليها بعقوبة جزائية

على أنه يجب أن يبين في مطبوع  12/30من المرسوم التنفيذي رقم  5وقد حدد المادة 

  :الوكالة

  .لقب واسم الموكل والوكيل  -

   .امتاريخ ومكان ولادته -

  .اما ومهنتهمعنوانه-

  رقم تسجيلها في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتها  - 

  .)4(لموكل والسلطة التي قامت بإعداد الوكالة أمامهامضاء اإ -

  :تصويتيشارك الوكيل في الاقتراع وفقا لشروط ال

  أن تكون الوكالة لشخص واحد فقط يجب  -

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  54،56المادتان )  1(
  .16/10من القانون العضوي  57المادة ) 2(
 .16/10من القانون العضوي  58، 57المادتان )  3(
، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت 2012فيفري  06في المؤرخ  12/30من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة )  4(

   .2012فيفراير،  15، المؤرخة في  8، ع ج ر ج ج، في الانتخابات
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بعد آداء عمليات التصويت فيقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى وتكون بحبر لا  -

  .يمحى قبالة اسم ولقب الموكل

ضمن الوثائق التي تلحق " صوت بالوكالة" دمغة بختم ندي يحمل عبارة تحفظ الوكالة الم -

  .)1("صوت الوكالة" بمحضر الفرز ثم تدمع بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة 

تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع وتبين كل وكالة الدور الذي تكون «  

  صالحة لأجله

أي أن  .)3(وتحرر الوكالة دون مصاريف ،)2(»ن واحدويمكن إعداد الوكالتين في آ

  .الوكالة  تكون مجانية

 :  نهاية الوكالة -2

  .تلغى الوكالة من قبل الموكل في أي وقت أراد -

  .وفي حالة قرر أن يصوت بنفسه قبل قيام الوكيل بالتصويت -

تلغى بقوة  تين الحالتيناعند وفاة الموكل أو حرم من حقوقه المدنية والسياسية ففي ه -

  .القانون

حالة  عن طريق التنظيم وفي ا محدديكون  تكون الوكالة في شكل واحد كذالك و 

 .)4(لاغية لأنها قانونية عدخلاف ذلك ت

  ن المترتب على عملية التصويتوالطع: المطلب الثاني

يترتب على أي إغفال في الإجراءات الخاصة بإعداد الوكالة أو الضوابط القانونية التي 

  .نا من قبل كل مخول له بالطعن في شفافية عملية التصويتعحكم عملية التصويت طت

  

                                                 
  .16/10من القانون العضوي 59المادة ) 1(
 .16/10من القانون العضوي  63المادة  )2(
 16/10من القانون العضوي  62المادة  )3(
 .16/10 العضوي ن القانونم 64إلى  60المواد من ) 4(
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النزيهة والسليمة تقاس بمدى ارتباطها بالحرية التي تمنح للناخبين للقيام  نتخاباتوالا

  .)1(بدورهم يوم الاقتراع

جراءات الطعن أمام الجهات المختصة، ويحق لكل نائب إولذلك رتب المشرع الجزائري 

  .ن يعترض على صحة عملية التصويتأ

ومن خلال هذا المطلب سنقوم بتوضيح كل من الجهة الإدارية المختصة بالطعن في 

صحة عملية التصويت في الفرع الأول أما في الفرع الثاني الطعن القضائي المترتب على 

  .عملية التصويت

  صويتالجهة الإدارية المختصة بالطعن في صحة عملية الت: الفرع الأول

أن معظم عمليات التصويت يتم فيها التلاعب تتعرض الناخبين لضغوطات عند 

  .)2(مباشرتهم للتصويت سواء كانت هذه الضغوطات مالية أو معنوية

أو القيام بعملية تصويت غير مشروعة من قبل أحد أعضاء مكاتب التصويت، أو أحد 

  .الناخبين

اخب أن يعترض على عملية ز لكل نوفي حالة ما كان هنالك إجراء غير مشروع يجو 

التصويت سواء ضد مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية أو ضد عملية الاقتراع 

  .)3(ذاتها

  أصحاب الحق في الطعن: أولا

ن يحق لكل ناخب أن أمن قانون الانتخابات على  170أورد المشرع في المادة 

  .)4(اع احتجاجه في المكتب الذي صوت بهيدإيعترض على صحة عمليات التصويت وهذا ب

                                                 
، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعيةسماعين لعبادي، ) 1(

-2012قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، 

 .2، ص2013

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الانتخابيةالمنازعات يونسي فاطمة،  بن  )2(

 .197، ص2012-2011، 1الجزائر
 .16/10من القانون العضوي 167إلى المادة 164المواد من  )3(
 .16/10من القانون العضوي  170المادة  )4(
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حيث يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي صوت فيه، ويدون فيه 

  .)1(اسم المحتج ولقبه ومهنته والدائرة الانتخابية

  .)2(ويرسل هذا الاحتجاج إلى اللجنة الولائية التي تبت فيه

عملية التصويت حيث يفهم أصحاب الحق في الطعن في  168وردت كذلك المادة أقد 

من نص المادة أن هذا الحق ليس حكرا على الناخب الذي صوت في المكتب فحسب بل 

  .)3(يمكن أيضا للمترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يسجل احتجاجه في المحضر

  اللجنة الانتخابية الولائية كجهة طعن: ثانيا

رية التي تقوم بالفصل في الطعون تعتبر اللجنة الانتخابية الولائية في الجهة الإدا

جراءات الطعن أمامها عملية التصويت المرفوعة أمامها وقبل التطرق لإالإدارية على صحة 

  .سنقوم بتوضيح تشكيلة اللجنة وكذلك المهام المنوطة لها

 تشكيلة اللجنة الانتخابية الولائية - 1

 ،عضاء إضافيونوكذا أ مستشار ةقضاة يكون من بينهم رئيس برتبثلاث  تتشكل من

ويقوم بتعين هذه اللجنة وزير العدل حافظ الأختام تجتمع هذه اللجنة لتأدية مهامها بمقر 

المجلس القضائي، وفي حالة كانت الولاية مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر فيكون لكل 

  .)4(دائرة انتخابية لجنة انتخابية ولائية

الولائية  نتخابيةالااللجنة شأ لجنة تعمل نفس عمل أما بالنسبة للمقيمين في الخارج فتن

  .)5(وتكون مقرها في مجلس قضاء الجزائر

 الولائية نتخابيةالا مهام اللجنة  - 2

   :الولائية بمهمتين أساسيتين نتخابيةالاتقوم اللجنة 

                                                 
 .203ص لسابق،افاطمة، المرجع بن سنوسي ) 1(
 .16/10من القانون العضوي  170المادة ) 2(
 .16/10من القانون العضوي  168المادة ) 3(
 .16/10من القانون العضوي،  155، 154المادتان ) 4(
  .16/10من القانون العضوي 163، 162المادتان )  5(
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حتجاجات المقدمة لها تصدر قراراتها في أجل تنظر وتبت في الإ :المهمة الأولى

  .)1(بدأ من تاريخ إخطارها بالاحتجاجأقصاه خمسة أيام 

تقوم بمعاينة وجمع النتائج النهائية التي سجلتها أو قامت بإرسالها ف: المهمة الثانية 

  . )2(اللجان الانتخابية البلدية وكذا تقوم بتوزيع المقاعد

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في 

  .أيام 5حتجاجات المرفوعة إليها في أجل بعد أن تبت في الإأيام  3أجل 

  الطعن القضائي في صحة عملية التصويت: الفرع  الثاني

الولائية قابلة للطعن أمام المحكمة  نتخابيةالاتكون القرارات الصادرة  في اللجنة 

في الإدارية المختصة إقليميا حيث تعتبر المحاكم الإدارية الجهة المختصة بالفصل 

للمعيار الموضوعي طبقا لنص  االمنازعات التي تثور حول قرارات اللجنة الولائية وهذا تطبيق

من قانون الإجراءات  800وكذا للمعيار العضوي  طبقا لما جاء في المادة  801المادة 

  .)3(المدنية والإدارية

  شروط قبول الدعوى: أولا

أن تتوفر شروط  تصويت تستوجبمنازعات المتعلقة بعملية المثل باقي الدعاوي ال

  .∗)(عامة لقبول الدعوى 

أمام  هاولخصوصية هذا النوع من الدعاوى هناك بعض الشروط الواجب توافرها لقبول

   :الجهة القضائية المختصة والمتمثلة في كل من

وهو أن يقوم صاحب الصفة برفع اعتراضه في المحضر في المكتب  :شرط الاحتجاج  -1

  .الذي صوت فيه

  .وهو أن يقدم الاعتراض قبل نهاية ساعة الاقتراع :ط الأجلشر   -2
                                                 

 .16/10العضوي من القانون  170المادة )  1(
 .16/10لعضوي القانون امن  156المادة ) 2(

، )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي( دور القضاء في العملية الانتخابيةدندن جمال الدين،  )3(

 .332، ص2016/2017، 1لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائر أطروحة مقدمة 

 .لتفصل أكثر راجع الفصل الأول  )∗(
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وكذا عن شرط الأجل المحدد لرفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة 

   .)1(  إقليميا فلا يمكن أن ينظر القاضي في الدعوى لعدم استيفاء هذا الشرط أو أحد الشروط

تمثل هذه الصفة في هذا النوع من تو  وأصحاب الحق في الطعن التي يجب التقيد به

 ،)2(الدعاوى في الناخب الذي صوت في المكتب الحادث فيه تجاوزات في عملية التصويت

وما يؤكد أهمية هذه الشروط القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة والذي جاء 

  .فيه أن المدعي م د ز رفع دعواه ضد والي ولاية بسكرة

عنه كون أن المدعى الذي هو متصدر قائمة حزب التجمع الوطني والذي أسس ط

الديمقراطي لبلدية سيدي ناجي على أنه وقع تجاوزات وتصرفات اللامسؤولية أثناء عملية 

  .التصويت

ولكن القرار في الأخير قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وهذا لأن المدعى لم يقم 

ب ما تنص عليه أحكام المادتين بالاحتجاج في محضر المكتب الذي صوت فيه حس

  .)3(16/10 من القانون العضوي 170و156

  الطعن آثار: ثانيا

ويمكن تكيف اختصاص القاضي الإداري بالفصل في الطعون المرتبطة بصحة 

ومشروعية التصويت الخاصة بالانتخابات المحلية بأنه عبارة عن اختصاص استثنائي حيث 

تخابية فيفصل دون اتباع للقواعد العامة المتعلقة بالدعاوى يقوم نظرا لخصوصية المنازعة الان

لا يمكن أن  تطبق على الدعاوى الانتخابية  العاديةالقضائية الأخرى فإجراءات التحقيق 

وبالتالي فدور القاضي في هذه المنازعة يقتصر على إلغاء عملية التصويت وإما رفض 

  .الطعن المتعلق بمشروعية عملية التصويت

فصله بإلغاء أو بعدم صحة عملية التصويت للانتخابات المحلية فتعاد  وحالة

طعن وهذا بنفس الإشكال التي اقرها القانون المتعلق بنظام  الانتخابات التي كانت محل

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  170 المادة.) 1(

 .نفس المادة من القانون العضوي) 2(

  . 2017-12- 03الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ   17/ 00974 رقمالقرار  )3(
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يوما على الأكثر من تاريخ تبليغ القرار والحكم الصادر عن  45الانتخابات وذلك في أجل 

ال الطعن ومثال ذلك الإجتهاد القضائي القرار رقم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشك

، والذي قام بالفصل في القرار 2007- 12- 10الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  044876

والذي ألغي بموجبه نتائج الانتخابات  ،05/12/2007 الصادر عن مجلس قضاء البويرة في

رد التسبيب في القرار المطعون بحيث و  29/11/2007المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية ليوم 

فيه بأن هناك أشخاص متوفون ومسجلون في قائمة الانتخابات غير مؤسس بدليل أن اللجنة 

الانتخابية البلدية قد راجعت القائمة الاسمية للمصوتين ولم تلخص خروقات وبالتالي تم إلغاء 

تزويرا وذلك أن ناخبين يتبين منه أن قضاة المجلس اعتبروا أن هناك لالقرار المطعون فيه 

لقائمة الانتخابية تم التصويت مكانهم وتبعا لهذا فقد قرر قضاة المجلس إلغاء امسجلين ب

لها أن تؤدي إلى نتائج الانتخابات ولكن مجلس الدولة لاحظ أن مثل هذه الخروقات لا يمكن 

  .)1(إلغاء الانتخابات باعتبارها أسباب غير جدية وقد تكون سهوا من الإدارة

  منازعات الفرز والنتائج: المبحث الثاني

تعد كل من عملتي الفرز وإعلان النتائج من أهم مراحل العملية الانتخابية، حيث 

لى أقصى درجاته كما تبرز خلال هذه المرحلة مسألة التلاعب بإرادة إيصل فيها دور الإدارة 

  . )2(الناخبين وكذا العبث بصناديق الإقتراع

صوات يعتبر هو المرحلة الأخيرة من سير عملية الاقتراع والتي من هذا لكون فرز الأ

في الانتخابات من المهم أن يتم إعلان النتائج في الوقت المحدد لها  زخلالها يتم تحديد الفائ

وأي تأخير في الإعلان من شأنه أن يعطي معلومات غير كاملة وبذلك يفقد حق التصويت 

  .)3(قيمته ومصداقيته

  مشرع الجزائري للناخب حق الإعتراض على كل من مرحلتي الفرز والنتائجوقد كفل ال

                                                 
 .333ص ، المرجع  السابق،دور القضاء في العملية الانتخابيةدندن جمال الدين، ) 1(

 .318سابق، صالمرجع الفاضلي سيد علي، ) 2(

-168، المرجع السابق، ص صالجزائريآليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع دندن جمال الدين، ) 3(

169. 
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وقد كفل المشرع الجزائري للناخب حق الإعتراض على كل من مرحلتي الفرز والنتائج 

رغم أنه لم ينص على هذه المنازعات بصفة خاصة لكنه ألحقها بالمنازعات المتعلقة بعملية 

الإقتراع أو خلال مرحلة فرز الأصوات نهاية إلى  التصويت سواء تعلق الأمر بسير عملية

  . طرق إعلان  النتائج والإجراءات  التي تنظم كل هذه الخطوات

وتقوم المنازعات المتعلقة بالفرز والنتائج بداية تسجيل الطعن الإداري ثم بعدها الطعن 

  .16/10القانونأمام المحكمة الإدارية المختصة، وكل هذه الإجراءات وضحها 

  :من خلال هذا المبحث سنقوم بدراسةو 

  .المطلب الأول ضمانات عملية الفرز  

  المطلب الثاني فسيكون مخصص للجهة المختصة بإعلان النتائج أما  

  .المطلب الثالث فسنتناول فيه الطعن في صحة الفرز والنتائج

  ضمانات عملية الفرز: الأول المطلب

ن الرئيس عن انتهاء الوقت المحدد للاقتراع تتم عملية فرز الأصوات المباشرة بعد إعلا

  .)1(ويقوم بهذه العملية هيئة مكلفة بإجراء عمليات الفرز

وتعد مرحلة الفرز هي أهم مرحلة في العملية الانتخابية ولذلك وجب توفير الضمانات 

اللازمة، لكي تكون معبرة عن إرادة الناخبين بشكل سليم وهذا لأن أي خطأ في حساب 

ولكي تكون عملية فرز  .)2(من شأنه أن يؤدي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات الأصوات

  .سليمة وجب الأعمال بالمبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرز

أوراق التصويت  مة والدقة والذي يقتضي على سلامةوالتي تمثل في مبدأ السلا 

  .والصناديق في نهاية الاقتراع والدقة في حساب الأوراق

وكذا السرعة والعلانية في الفرز باعتبار أن لكل تأخير في نشر النتائج الأولية من  

  .)3(شأنه أن يهدد بسلامة العملية الانتخابية ككل

                                                 
 .277ص ص ، المرجع السابق،الجزائريآليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع دندن جمال الدين، )  1(
 .192السابق، صحمودي محمد، المرجع ) 2(
 .175بن لطرش البشير، المرجع السابق، ص ) 3(
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ومن خلال هذا المطلب سنقوم بدراسة الضمانات التي أقرها المشرع لهذه العملية فنحدد 

  .المكلفون بعملية فرز الأصوات في الفرع الأول

 .الفرع الثاني فنخصصه لإجراءات عملية الفرز خلالمن أما  

  المكلفون بعملية فرز الأصوات: الفرع الأول

اختتام الاقتراع كما سبق الذكر ويتم الفرز داخل مكتب فور  تبدأ عملية فرز الأصوات 

التصويت إلزاما ويكون بشكل علني وهذا هو الأصل أما استثناءا فيمكن أن تجري عملية 

  .)1(بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصويت فرز الأصوات

ويعني أن يتم الفرز في مركز موحد بحيث يقوم الأشخاص المؤذون لهم بنقل صناديق 

وتنقل في وسائل . الاقتراع إلى مراكز الفرز ويجب أن تتبع إجراءات صارمة في هذا الأمر

  .)2(نقل محروسة

لناخبين المسجلين في مكتب التصويت يعينهم من بين ا ينويتم الفرز من قبل فارز 

من قبل أعضاء المكتب وفي حالة  بإشرافويقومون بعملية العد أعضاء مكتب التصويت 

عدم توفر العدد الكافي من الفارزين فيمكن تجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في 

  .)3(الفرز

ن بإفراغ محتوى الصندوق على الطاولات وتصنيف المصاريف المتواجدة و ويقوم الفارز 

  .)4(بداخلها إلى مجموعات وهذا لتسهيل عدها وكذا التأكيد من تطابقها مع عدد المصوتين

وتجدر الإشارة إلى أن الطاولات التي تتم فوقها عملية الفرز ترتب بشكل يسمح 

  .)5(للناخبين بالطواف حولها

ائري لم يقم بتحديد الحد الأدنى ولا الأقصى لعدد أعضاء لجان الفرز إن المشرع الجز 

  .)1(عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط توفر أعضاء على الأقل من أعضاء لجان الفرز

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  48المادة )  1(
 .320فاضلي سيد علي، المرجع السابق، ص)  2(
 .16/10من القانون العضوي  49المادة ) 3(

 .193المرجع السابق، صحمودي محمد، ) 4(
 .16/10من القانون العضوي  49المادة ) 5(
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  رزــــــــإجراءات الف: الفرع الثاني

إجراءات فرز الأصوات بضمانات خاصة وذلك حفاظا على  حاطالمشرع الجزائري أ

  .  )2(ة الانتخابية، وتبدأ الإجراءات بعد غلق عملية التصويت مباشرةنزاهة العملي

يجاز هذه الإجراءات بطريقة متسلسلة وعملية الفرز تضم إوسنقوم من خلال هذا الفرع ب

في ثناياها العديد من الإجراءات والتي يعتمد عليها وعلى حسن تطبيقها وهذا من أجل 

  .هذه الأخيرة بمجموعة من المراحل التالية تجسيد نزاهة العملية الانتخابية وتمر

  .فتح صناديق الإقتراع: أولا

وهو أول إجراء يقوم به الفارزون عند بداية عملية الفرز ويكون تحت رقابة أعضاء 

  .مكتب التصويت ويكون بحضور المترشحين أو ممثليهم القانونيين

  .ويقوم الفارزون بتفريغ محتوى الصناديق من محتواها 

  عد الأظرفة: ثانيا

يقوم الفارزون بالخطوة الثانية وهي عد الأظرفة المتواجدة داخل صناديق الإقتراع، وهذا 

لمقارنة عددها مع عدد الناخبين الموقعين على كشوف التوقيع وإن كان العدد غير مطابق 

  .)3(فيثبت ذلك في محضر الفرز

  فتح الأظرفة وعد الأصوات: ثالثا

عد الأظرفة تبدأ عملية فتح المظاريف وهذا بغية تلاوة بطاقة بعد الانتهاء من عملية 

  . )4(ر عنهاعبالناخبين الم

  :يتم تسجيل الأصوات كالتالي

  )1(صوت واحد)= 1(عمود واحد 

  ) 2(صوتين ) = x(علامة

                                                                                                                                                         
 .268، المرجع السابق، صدور القضاء في العملية الانتخابيةدين، دندن جمال ال )1(
 .283سعد مظلوم العبدلي، المرجع السابق، ص) 2(

 .270، المرجع السابق، صدور القضاء في العملية الانتخابيةدندن جمال الدين، ) 3(
 .271، صالسابقالمرجع  )4(
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وهذا بعد التأكد من مدى مطابقة عدد المصاريف مع عدد المصوتين يسحب أحد 

ريف ويقوم بتقديمها لفارز آخر ليقرأها بصوت مرتفع ظاالفارزين أوراق التصويت من الم

ن بتسجيل عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح على ورقة عد ان إثناويقوم فارز 

  .)1(النقاط أمام اسم المترشح ولقبه

  :ولا تعتبر الأوراق الملغاة أصوات معبر عنها إذا كانت من الفئات التالية

  .أو كانت ورقة بدون ظرففي حالة ظرف مجرد من الورقة  -

عدة أوراق في ظرف واحد وكذا الأظرفة أو الأوراق التي تحمل علامة أو كانت  ةحالو  -

  .ممزقة أو مشوهة

  .حالة ما كانت طريقة الاقتراع تقتضي ذلك لأنها معتمدة لإجراء التصويت بهذا الشكل -

  .)2(كذلك تعتبر ملغاة كل الأظرفة والأوراق الغير نظامية -

   لان النتائجإع: رابعا

بحبر لا يمحى في ثلاثة نسخ يوقعها أعضاء عند الانتهاء من الفرز يتم إعداد محضر 

مكتب التصويت بشكل علني بالنتيجة المسجلة ويعلق نسخة من المحضر داخل مكتب 

التصويت ومن ثم يقوم رئيس مكتب التصويت بعد ذلك بتسليم نسخة أصلية من محضر 

ك في صحتها أو نازع في كت وأوراق التصويت الملغاة أو التي شالفرز أو أوراق عد الأصوا

  .صحتها ناخبون والوكالات

لى رئيس اللجنة إوقائمة توقيع الناخبين موقعة من طرف أعضاء مكتب التصويت 

  .)3(الانتخابية البلدية مقابل وصل الإستلام

ها وتسلم أيضا نسخة أصلية من محضر الفرز إلى مسؤول مركز التصويت يرسل

الممثل الدبلوماسي أو الوالي أو القنصلي، وتسلم نسخة من محضر الفرز مصادق على 

الممثلين المؤهلين قانون مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل 

                                                 
 . 16/10انون العضوي من الق 52المادة  193حمودي محمد، المرجع السابق، ص)1(
  .16/10من القانون العضوي 52المادة ) 2(

 .195، صالسابقالمرجع  )3(
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للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام وتدفع هذه النسخة بعبارة نسخة مصادق 

  .على مطابقتها للأصل

كذلك نسخة من المحضر المذكور مصادق على مطابقتها للأصل من قبل وتسلم 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل  ممثل رئيس مكتب التصويت إلى

   .)1(الإستلام

  الجهة المختصة بإعلان النتائج: المطلب الثاني

كل من اللجنة  توزع الاختصاص بالإحصاء العام لأصوات الناخبين في الجزائر بين

وكذا اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو  الولائيةالانتخابية البلدية واللجنة الانتخابية 

  .القنصلية للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج

والمشرع الجزائري قام بتوزيع الدور بين هذه اللجنة الانتخابية البلدية واللجنة الولائية من 

مة ودقيقة تواكب وطبيعة العملية الانتخابية، يصوات والوصول إلى نتائج سلأجل إحصائية الأ

 .)2(وهذا لعدم المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

عملية حساب النتائج تعتبر عملية فنية دقيقة وهذا لكون النظام المتبع هو نظام التمثيل ف

عدد من المقاعد على القوائم الانتخابية النسبي فالعملية تعتبر معقدة نظرا لكونه يجب تقسيم 

  .كل منها في عدد الأصوات الصحيحةوهذا حسب نصيب ، المشاركة

وهذا لكون عملية إعلان النتائج عبارة عن فصل في عدد محدد من المشاكل المرتبطة 

ببطاقات التصويت الغير صحيحة أو المخالفة للقانون ولا يعد الإعلان بمثابة إضفاء للطابع 

  .)3(سمي عليهاالر 

سنقوم بتحديد الجهة المختصة بإعلان كل من النتائج الأولية  طلبومن خلال هذا الم

  .وكذا النتائج النهائية وآلية توزيع المقاعد من خلال كل من الفرع الأول والفرع الثاني

                                                 
 .16/10من القانون العضوي 51المادة ) 1(

 .338- 337لمعيني محمد، المرجع السابق، ص ص )2(

 .291العبدلي، المرجع السابق، ص مسعد مظلو ) 3(
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الفرز عد إحصاء الأصوات التي احتوت عليها صناديق الاقتراع من قبل أعضاء لجنة ب

إعداد محضر اختتام عملية الاقتراع من قبل أعضاء مكاتب التصويت وتحويل  وكذا بعد

  .النسختين المتبقيتين إلى كل من الوالي ورئيس اللجنة الانتخابية البلدية

  .)1(هنا تبدأ عملية الإعلان عن النتائج والتي تعتبر آخر مرحلة في العملية الانتخابية 

دد نتائج أولية من قبل اللجنة الانتخابية البلدية وهذه المرحلة تقسم إلى قسمين، حيث تح

المحصل  بجمع النسب واللجنة الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتقوم هذه اللجان

لها في محضر رسمي ثم تأتي الجهة سجعليها في كل مكتب تصويت على مستوى البلدية وت

  .الثانية

  لمختصة بإعلانهاالنتائج الأولية والجهة ا: الفرع الأول

  .ومن خلال هذا الفرع سنوضح إجراءات إحصاء النتائج الأولية

أولي لنتائج شرع الجزائري إلزامية أن يكون هناك إعلان موالهدف من وراء اشتراط ال

 انتخابات من أجل التمهيد لإعلان النهائي عنها من قبل الهيئات المختصة بذلك قانونالإ

  .مترشحين الحق في معرفة النتيجة المتحصل عليهاوذلك من أجل منح الناخب وال

البلدية وكذا رئيس مكتب التصويت في الجهة التي  نتخابيةالااللجنة  ل منوتعتبر ك

البلدية بمقر  نتخابيةالاقتراع حيث تجتمع اللجنة حددها القانون لإعلان النتائج الأولية يوم الإ

على تجميع النتائج المتحصل عليها على البلدية غالبا ودورها يكون تقني بحت حيث تعمل 

وتسجيلها في محضر رسمي موحد للبلدية ككل وبالتالي فهي عبارة  نتخابيةالامستوى المراكز 

   .)2(واللجنة الولائية نتخابيةالاعن وسيط بين المراكز 

على أنها  فيهاحيث جاء  16/10من القانون  153وقد أورد المشرع الجزائري في المادة 

أو  تعدلإحصاء النتائج على المستوى البلدي ثم تسجيلها في محاضر ولا يمكن أن تقوم ب

تغير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت ثم تعلق نسخة من محضر الإحصاء البلدي 

                                                 
 .215-214المرجع السابق، ص ص بن لطرش البشير، )  1(
  .283، المرجع السابق، صالقضاء في العملية الانتخابيةدور دندن جمال الدين، ) 2(
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تسلم إلى الوالي أما النسخة ترسل إلى رئيس اللجنة  الأخر نسخةأما ال و لولايةعلى مقر ا

  . )1(الانتخابية الولائية

  الجهة المكلفة بإعلان النتائج النهائية: لفرع الثانيا

وسنقوم من خلال هذا الفرع بدراسة الجهة المكلفة بإعلان النتائج النهائية من خلال  

  :تحديد أساسها القانوني و كذا آلية توزيع المقاعد 

  الأساس القانوني للجنة الانتخابية الولائية:  أولا

 16/10من القانون  56ادةاجنة الانتخابية الولائية في المأدرج المشرع الجزائري دور الل

حيث في ما أفادته المادة أن مهمة اللجنة معاينة وتجميع النتائج النهائية وذلك من خلال 

  . )2(النتائج الأولية التي أرسلتها اللجان الانتخابية البلدية

س برتبة مستشار الولائية من ثلاث قضاة من بينهم رئي الانتخابيةتتشكل اللجنة و 

  .وكذلك أعضاء إضافيين معينون من قبل وزير العدل

لى إالمجلس القضائي، وفي حالة كانت الولاية مقسمة  مقرهاوهذه اللجنة الولائية 

  .)3(دائريتين انتخابيتين أو أكثر فتنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة

  آلية توزيع المقاعد في المجالس المحلية: ثانيا

وتتم  16/10العضوي  من القانون 68و67و66ت آلية توزيع المقاعد في المواد أورد

  :كالتالي

النسبي على  نتخابالاالمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي بطريقة 

  .)4(القائمة

وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي 

  .)5(تطبيق قاعدة الباقي أقوى تحصلت عليها في القائمة مع

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  153المادة ) 1(
 .16/10من القانون العضوي  156المادة  )2(
 .16/10من القانون العضوي 155و154المادتان) 3(
 .16/10من القانون العضوي 65المادة ) 4(
 .16/10ن القانون العضوي م 66المادة ) 5(
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الأصوات المتبقية لكل احتساب  تم ييعرف بالباقي الأقوى والتي من خلالها  أو ما

نظر غلى الحزب على عدد المقاعد تصغر و حزب من أكبر عدد الأصوات المتبقية إلى الأ

 حزبلى معدل الأصوات بالنسبة لكل أخذها زائد مقعد من المقاعد المتبقية فنحصل عالتي 

  . له

على  %7ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 

الأقل من الأصوات المعبر عنها والمعامل الإنتخابي هو ناتج قسمة الأصوات المعبر عنها 

، الانتخابيةالدائرة  نفس في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن

قدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل بمة على عدد المقاعد وتحصل كل قائ

التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وهذا حسب ترتب الأصوات  ثمالإنتخابي ومن 

  .)1(بيرتأهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وباقي المقاعد يوزع حسب هذا الت

يها سواء قائمتان أو أكثر يمنح المقعد وفي حالة تساوي الأصوات التي تحصل عل

مرشحيها هو الأصغر ويراعى في توزيع سن  الأخير المطلوب شغله للقائمة التي معدل 

  .)2(المقاعد شرط التمثيل النسوي

من الأصوات المعبر عنها  %7وفي حالة عدم حصول أية قائمة من القوائم على نسبة 

والمعامل الانتخابي  ،ون محل قبول لتوزيع المقاعدفإن جميع قوائم المترشحين تك ،على الأقل

  المعبر عدد الأصوات في هذه الحالة الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قيمة مجموع

  .)3(ككل على عدد المقاعد المطلوب شغلها في هذه الدائرةعنها في الدائرة الانتخابية 

عدد السكان في الدائرة  وهذا لأن لكل دائرة عدد مقاعد خاص بها يكون محددا حسب

  .الانتخابية

  

  

                                                 
 .16/10من القانون العضوي  68، 67المادتان ) 1(
 .16/10من القانون العضوي 69المادة   )2(

 .16/10من القانون العضوي  70المادة  )3(
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  تي الفرز والنتائجيصحة عمل علىالرقابة : المطلب الثالث

القضاء يعتبر هو الجهة الأولى التي يمكن أن يفكر في اللجوء إليها كل متنازع عن 

حق يعتقد أنه اعتدى عليه ورغم كل الضمانات التي منحها المشرع من أجل سير انتخابات 

  . )1(نه لابد أن تجري تصرفات مخالفة للقانونسليمة إلا أ

ولذلك أقر المشرع لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية شروط لرفع الطعون أمام 

الجهات المختصة كرقابة أولية وترك نهاية الفصل كجهة غير قابلة لأي شكل من أشكال 

 عمليتيفالرقابة على  الطعن إلى القضاء بنوعين سواء الإداري أو القضاء العادي وعليه

  .القضاء الإداري اختصاصالفرز والنتائج  من 

على المرحلة النهائية للعملية الانتخابية رض عتوهذا لكي يسمح المشرع للناخب أن ي

لأنها تمس بصفة مباشرة بالنتائج المحدد للفائز وكذا بالمقاعد الموزعة على مستوى كل دائرة 

  .انتخابية على حدى

الطعن الإداري في عملتي الفرز : المطلب سنتناول في الفرع الأول ومن خلال هذا

  .والنتائج

  .الطعن القضائي على صحة الفرز والنتائج: وفي الفرع الثاني 

  .فنحدد فيه آثار الطعن أمام المحكمة الإدارية: أما الفرع الثالث

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة 12/01آليات الرقابة على عملية الانتخابية في الجزائر في ظل القانون العضويبن خليفة خالد،  )1(

، .2014/2015الماجستير في العلوم القانونية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .110ص
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  الطعن الإداري في عملتي الفرز والنتائج: الفرع الأول

ع الجزائري المجال للطعن حول صحة النتائج المعلنة من قبل اللجنة المشر  حفس

ختصاص بالنظر في منازعاتها بداية أمام اللجنة الولائية الولائية ومنح الإ نتخابيةالا

  .)1(نتخابيةالا

نتخابات المحلية بصفة نهائية أنها تقوم بالإضافة إلى كونها جهة إعلان نتائج الإوالتي  

ي إجراء غير قانوني أو أي أالتظلمات الصادرة من قبل الناخبين في حالة جهة ترفع إليها 

  .القانونية التي منحها المشرع للانتخاباتتعدي على الضمانات 

  اللجنة الانتخابية الولائية مشروط التظلم أما: أولا

صاحب الحق الذي منحه المشرع  در من قبلجلكي يكون التظلم مقبولا يجب أن ي

  .16/10من القانون العضوي  170وكذا  186 تاننص المادالجزائري في 

وهذا الاحتجاج يجب أن يدون في محضر مكتب التصويت الذي صوت فيه صاحب 

الحق في الاحتجاج وهو الناخب المترشح أو ممثلة القانوني ويشترط كذلك لكي يكون هذا 

ية التصويت، إلا أنه الإعتراض مقبولا أن يصب في المحضر يوم الاقتراع وقبل أن تختم عمل

في حالة الطعن في القرار الصادر من قبل لم يبين المشرع الانتخابي من يحق له التقاضي 

فاكتفى في قوله أنه يمكن أن تكون قرارات اللجنة الانتخابية محل  اللجنة الانتخابية الولائية

حكم أن بإقليميا ولكن ما يمكن أن نلخصه أن طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة 

فالهدف  قراراتهاالمترشح هو المتضرر الوحيد من قرارات اللجنة وهو من يحق له الطعن في 

من الطعن في كل من الفرز أو النتائج هو التشكيك في صحة المرحلة النهائية لما شابه من 

   .)2(غش وتدليس

  

  

  

                                                 
 .322، المرجع السابق، صفي العملية الانتخابيةدور القضاء دندن جمال الدين،  )1(
 .332، صنفسهالمرجع  )2(
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  قرارات اللجنة الانتخابية الولائية: ثانيا  

الولائية بالبت في الاحتجاجات المرفوعة إليها من طرف الناخبين تقوم اللجنة الانتخابية 

من أجل خمسة أيام وهذا من تاريخ إخطارها بالاحتجاج وقرارات اللجنة تبلغ فورا  وكذا هذه 

  .)1(الأخيرة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية

  الطعن القضائي في صحة الفرز والنتائج: الفرع الثاني    

لإشارة إليه أن قرارات اللجنة الإدارية في الاعتراضات المرفوعة إليها تكون سبق اكما 

  .قابلة للطعن أمام القضاء

ومن خلال هذا الفرع سنوضح كل من شروط قبول الطعن القضائي وكذا أجل الفصل 

  :في الطعن والآثار المترتبة على الطعن الإداري وسنوضح ذلك فيما يلي

  في صحة عملتي الفرز والنتائج  شروط الطعن القضائي: أولا

مثل باقي الدعاوى لتأسيس الطعن القضائي في ساحة عمليتي الفرز والنتائج يجب أن 

  :تتوفر مجموعة من الشروط وهي

 وفقا لقبولها وفصل القاضي فيها أن تكون يشترطمثل أي دعوى إدارية  :الشروط العامة - 1

والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية وكذا  للشروط العامة التي تشترك فيها باقي الدعاوى

  .)∗(وهي شروط قد سبق التفصيل في منازعات القيد. الاختصاص

وهي شروط خاصة بالدعوى المتعلقة بعملية التصويت ومن أجل الطعن  :الشروط الخاصة - 2

م المنازعات نظفي عمليتي الفرز وكذا النتائج، وكما سبق الإشارة إلى أن المشرع لم ي

لمتعلقة بالنتائج والفرز بصفة خاصة وتركها ضمن المنازعات المتعلقة بعملية التصويت ا

وبذلك فخصوصيتها تكون لها نفس خصوصية منازعات عملية التصويت والتي سبق الإشارة 

  .إليها في المبحث الأول من هذا الفصل

                                                 
 .16/10من القانون العضوي 170المادة  ) 1(
 أكثر راجع الفصل الأول لتفصيل  )∗(
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في  حتجاج حق الطعن بمجرد تدوين الا للناخب منح المشرع أن  170ومن خلال المادة 

وهذا من أجل تسليط المشرع الانتخابي لطريقة الطعن حيث لم المكتب الذي صوت فيها،

  .ينص المشرع على شروط سواء شكله أو موضوعه

  الجهة المختصة بالطعن القضائي: ثانيا

جاءت المادة صريحة على أن المحكمة الإدارية المختصة إقليميا هي التي تبت في 

لجنة الانتخابية الولائية في أجل أقصاه خمسة أيام التي ترفع إليها في قرارات الالطعون ضد 

  . )1(أجل ثلاثة أيام يبدأ احتسابها من تاريخ التبليغ

عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة  الصادر00971/17 رقم وما يؤكد هذا الشرط هو القرار

  :والذي جاء فيه

الوطني لانتخابات المجلس الشعبي  أن المدعي ن م متصدر قائمة حزب جبهة التحرير

البلدي ليوة الذي أقام دعواه ضد اللجنة الانتخابية الولائية لإلغاء القرار الإداري الصادر عن 

  .إلى آخره 0201و 0222اللجنة الولائية، وكذا إلغاء مكاتب التصويت 

وكذا وبذلك المدعى عليه قد التمس أساسا في الشكل انعدام الصفة وفساد الإجراءات 

بعدم الاختصاص الوعي للمحكمة وكان قرار المحكمة لصالح المدعى عليه وعدم قبول 

  .)2(الدعوى شكلا

  آثار الطعن أمام المحكمة الإدارية: ثالثا

التي تكون بناء  يمكن تأسيس دعاوى إلغاء النتائج الانتخابية على مجموعة من الأسس 

: منها)3(خالفة قواعد شكلية أو جوهريةء لمة بعملية التصويت ككل سواعلى أسباب متعلق

مخالفة المبادئ الجوهرية للتصويت أو في حالة إساءة استعمال سلطة رئيس المكتب فيمكن 

كذلك التأسيس بناءا على ذلك أو وجود خلل في حساب النتائج وجمعها أو خطأ في عملية 

  .توزيع المقاعد

                                                 
  . 16/10من القانون العضوي  170المادة  )1(

  .03/12/2017، بتاريخ، المحكمة الإدارية لولاية بسكرة00971/17  القرار رقم ) 2(
  .255-  254ص صاسلاسل محند، المرجع السابق،  )3(
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ن المدعي أسس دعواه على أنه والذي جاء فيه أ  17 / 00972رقم ومثال ذلك القرار

  تجاوزات في عملية التصويت وطلب بفتح تحقيق في الأمر تحدث

شكلا ولكن رفضت موضوعا   الشروط العامة والخاصة لطعنه قبلت دعواهولأنه استوفى 

لعدم التأسيس وهذا لأن القاضي تبين له أن عملية التصويت سارت بصورة عادية أي عدم 

  .)1(حدوث أي تجاوزات

  :التصويت إما أن يترتب عن الطعون المرتبطة بصحة عملياتو 

   :عدم قبول الطعن/ 1

لا تقبل سواء لعدم التأسيس أو لكون هناك إغفال في شرط من شروط الشكلية لقبول 

الصادر عن المحكمة  00969/17، ومثال ذلك القرار القضائي رقم)2(الدعوى الانتخابية

   .)3(الإدارية لولاية بسكرة بتاريخ

  .وبهذا فلا يمكن أن تكون أي تعديلات أو أي حكم بشأنه أن يمس بصحة الانتخابات

  : قبول الطعن/ 2

لشروط لللقاضي الانتخابي سلطات واسعة في حالة قبول الطعن إذا كان مستوفيا 

الشكلية وكذا الموضوعية لقبول الطعن، ويكون الحكم الذي يصدره القاضي إما بتعديل 

  :ادتها نهائياالانتخابات أو إع

أنه في حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات  104حيث جاء في المادة  

من تاريخ . يوما على الأكثر 45التصويت فإن الانتخابات موضوع الطعن تعاد في ظرف 

  . )4(تبليغ المحكمة الإدارية المختصة إقليميا

مع الأوراق غير ن للقاضي خطأ على مستوى مكتب التصويت في التعامل يوقد يتب

  .أو لم يتم حسابها رغم أنها صحيحةقانونية سواء تم حسابها رغم أنها معيبة 

                                                 
 .2017- 12- 03، بتاريخة بسكرةالصادر عن المحكمة الإدارية لولاي  17 / 00972القرار رقم  )1(

 .174صجماوي نبيلة، المرجع السابق، ) 2(

 .2017-11- 29 الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة بتاريخ 00969/17القرار القضائي رقم )3(

 .16/10من القانون العضوي  104المادة  )4(
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هذا ما يترتب عليه وفي هذه الحالة القاضي يقوم بإرجاع الأمور إلى أصلها الصحيح و  

  .)1(التساوي في الأصوات حينئذ القاضي يأمر بإلغاء نتيجة الاقتراع 

ج الانتخابات، كما يمكن له كذلك أن يأمر بإلغاء نتائج وهنا القاضي يقوم بتعديل نتائ

صندوق من صناديق الإقتراع إذا كان يمس بمصداقية نتائج الانتخابات في حالة حدوث 

  .)2(نتخاباتنتائج الإبجريمة بهذا الشأن وكانت تمس بصورة مباشرة 

ة وهذا ما أكده القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكر 

الانتخابي  يوالذي كان فيه حكم المحكمة حيث ثبت من خلاله بأن للقاض 00273/12رقم

سلطة تتعدى إلغاء القرار المطعون فيه ويمكنه أن يأمر الإدارة بإرجاع المراكز لمكانها 

  . )3(الأصلي

  

  

  

  

   

   

  

                                                 
 .220-218فاطمة، المرجع السابق، ص صبن سنوسي  ) 1(
 .16/10من القانون العضوي 222المادة ) 2(
  .2012-4-08 الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة بتاريخ 00273/12القرار رقم )3(
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  نتخاباتالا دور الهيئة العليا المستقلة في مراقبة : المبحث الثالث

ر شؤون الدولة وهذا لا ساسي للدولة هو ضمان مشاركة الشعب في تسين الغرض الألأ

تع جميع وضع هيئة مستقلة عن باقي سلطات الدولة تعمل على السهر بتميكرس إلا ب

بصورة دورية وفي الوقت المحدد  نتخاباتالاجراء إصواتهم وضمان دلاء بأالمواطنين بحق الإ

  .)1(صحة الفرز  ا، وكذلك لضمان سرية التصويت وله

العملية  هذه وتأخذ الرقابة على العملية الانتخابية صورا عديدة كلها تعمل في متابعة

بدايتها إلى  من الانتخابيةرقابة على العملية جب تكييف الشفافة ونزيهة و  انتخاباتولضمان 

، وتعدد صور الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر من خلال رقابة كل من نهايتها

لائية ووطنية وكذا رقابة و و وهي لجان بلدية بهذه المهمة اللجان التي خصصها المشرع للقيام 

الرقابة الخارجية على  تتمثلخيرة من قبل الوالي و والتي تراقب هذه الأ للانتخابات المؤطرين

والمعاينات  الانتخابيةمن خلال وقوفهم على التحضيرات التي تسبق العملية  قتراعلإالعملية ا

  .قتراعالتي تقوم بها يوم الإ

شراف القضائي على العملية حزاب السياسية والإوالجدير بالذكر كذلك رقابة الأ

  .الانتخابية

  .)2( خير إلى رقابة الهيئة العليا المستقلة على سير الانتخاباتونصل في الأ

وسنتطرق في هذا المبحث إلى دور هذه الهيئة المستقلة المستحدثة بموجب التعديل 

راحلها، وذلك من خلال ثلاث مختلف مل  الانتخابيةلرقابة على العملية في ا 2016الدستوري 

  .ساس القانوني للهيئةالمطلب الأول سنوجز فيه الأ: مطالب

  ليا المستقلةصور الرقابة للهيئة الع: وفي المطلب الثاني 

                                                 
(  2007- 1997مل التفعيل مثيل البرلماني في الجزائر، بحث في المعوقات وأهم عواتنتخابات والالإ بركات أحمد،  )1(

مجلة دفاتر السياسية والقانون، كلية الحقوق والعلوم  ،العملية الانتخابية في الجزائر لإنجاح مبدأ الاشراف القضائي كآلية

 .290، ص 2011د خاص، أفريلجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عد السياسية،
الانتخابات في الاشراف والرقابة على العملية الانتخابية في دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة "الصادق بن عزة،  )2(

، 02ع، 09 م، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، "الجزائر

 .710- 708، ص ص 2018
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  .أما في المطلب الثالث سنحاول أن نبين الطبيعة القانونية لهذه الهيئة المستقلة

  تشكيل الهيئة العليا المستقلة: ولالمطلب الأ 

بموجب  الانتخابيةف على العملية راشالعليا المستقلة لمراقبة والإ استحدثت الهيئة

ي نفس السنة وهذا لكي تتماشى وصدر القانون المتعلق بها ف 2016التعديل الدستوري

  .16/10 الانتخاباتوالقانون العضوي المتعلق بنظام 

  .الفرع الأول ساس القانوني  للهيئة فيب بالتكلم عن الأوسنقوم في هذا المطل

  .الفرع الثاني سنتناول فيه أعضاء الهيئة العليا و

  ساس القانوني للهيئة العليا المستقلةالأ: الفرع الأول

شراف محل اللجنة الوطنية القضائية للإ الانتخاباتئة العليا المستقلة لمراقبة حلت الهي

  .)1( الانتخاباتوكذا اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة  الانتخاباتعلى 

من  194في نص المادة  الانتخاباتحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة إوقد نص على 

تحت عنوان   »يا مستقلة لمراقبة الانتخابات تحدث هيئة عل « 2016التعديل الدستوري لسنة 

وهذا يؤكد على أن مهمة الهيئة الاساسية هي القيام بالرقابة  الانتخاباتالفصل الثاني مراقبة 

  .)2(على العملية الانتخابية 

المتعلق بالهيئة  16/11حدد القانون العضوي  2016رة الهيئة العليا في تعديل واثر دست

تكلم المشرع فيها على كل ما هو  ،مادة 52راقبة الانتخابات والذي جاء فيه العليا المستقلة لم

متعلق بالهيئة العليا المستقلة سواء تشكيلتها وكذلك حدد صلاحياتها والمهام التي تمارسها 

  .اللجنة

فقد أدرج في بعض مواده على  الانتخاباتالمتعلق بنظام  16/10أما القانون العضوي 

  .)3(ستقلة في الاشراف على العملية الانتخابية اختصاص اللجنة الم

  

                                                 
 .703سابق، ص المرجع الالصادق بن عزة،  )1(
 .2016وري من التعديل الدست 194المادة  )2(
 .115ماوي نبيلة، مرجع سابق، ص يج )3(
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 16/270وقد أورد المشرع كذلك في الجريدة الرسمية لكل من المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد لتشكيلة وسير اللجنة المكلفة باقتراح اعضاء الهيئة العليا وكذا الترشيح لعضوية 

  .)1(الهيئة العليا 

د لشروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المحد 17/18والمرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(المدعمين لمداومات الهيئة العليا 

المحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف  17/16والمرسوم التنفيذي رقم 

  .)3(واطلاع الناخب عليها  لمراقبة الانتخابات المستقلة المترشحين والهيئة العليا

المحدد لكيفيات انتداب اعضاء الهيئة العليا لمراقبة  17/17وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

  .)4(الانتخابات 

  ات التي تخص مهام وتشكيلة الهيئةومجموعة من المراسيم كذلك والتنظيم

  بة الإنتخاباتلمراق الهيئة العليا المستقلة أجهزة: الفرع الثاني

  .)5(للجنة الدائمة الهيئة العليا المستقلة كل من الرئيس المجلس، االهيئة وتضم  

عضاء معينون من قبل رئيس الجمهورية أربع مئة عشرة أوتتشكل الهيئة من الرئيس و 

على للقضاء، وكفاءات مستقلة بالتساوي من بينهم قضاة يقوم باقتراحهم رئيس المجلس الأ

 .تختار ضمن المجتمع المدني

  :ومن خلال هذا الفرع سنوجز أجهزة الهيئة كل على حدى

                                                 
المحدد لتشكيلة وسير  2016اكتوبر سنة  29 الموافق 1438محرم عام  27مؤرخ في  16/270المرسوم التنفيذي رقم  )1(

ضمن عضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من أاللجنة الخاصة المكلفة باقتراح 

 .2016كتوبر أ 30 المؤرخة في، 3 ، عج ر ج جالمجتمع المدني وكذا كيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا بهذه الصفة،
، يحدد شروط 2017يناير سنة  17الموافق ل  1438ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  17/18المرسوم التنفيذي رقم  )2(

، المؤرخة 3، ع ج ر ج جمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين ل

 .2017جانفي  18في 
 . 17/16نفيذي رقم المرسوم الت )3(
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  أعضاء نتدابا، يحدد كيفيات 2017يناير  17مؤرخ في  17/17المرسوم التنفيذي رقم  )4(

 .2017جانفي  18، المؤرخة في 3، عج ر ج جالانتخابات، 
، 2016غشت سنة  25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  16/11من القانون العضوي  25المادة  )5(

 .2016غشت  25، المؤرخة في 50، ع ج ر ج جيتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
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  جلس الهيئة العليام: أولا

عضوا  410يتشكل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة من أعضاء اللجنة ككل 

سنوات قابلة لتجديد  5دة مدتها هالهيئة لعبالإضافة إلى رئيس الهيئة العليا يتم تعين اعضاء 

   .)1(مرة   واحدة 

على النظام  عضاء اللجنة الدائمة بالتساوي والمصادقةأ نتخابابيكلف مجلس الهيئة 

الداخلي للهيئة، المصادقة على برنامج العمل الذي تقوم اللجنة بإعداده، وكذا المصادقة على 

  .)2(الذي تفرضه اللجنة الدائمة عليه  نتخابيةالاالتقرير النهائي لتقييم العمليات 

يتولى رئيس الهيئة العليا الإشراف العام على شؤون المجلس ويقوم المجلس على 

، وعند الاقتضاء تقوم بتشكيل بالانتخابيةمناقشة كل العمليات التي لها صلة بالخصوص 

ورشات عمل يترأسها عضو من اللجنة الدائمة وكذلك دعوة أي مؤسسة أو ادارة عمومية 

جنبية أو هيئات للمشاركة في أوكل شخصية مؤهلة لمساعدة عمل الهيئة، دعوة شخصيات 

  .)3( الانتخاباتخبرتهم في مجال مراقبة لقاءات المجلس بغرض الاستفادة من 

  اللجنة الدائمة : ثانيا

أعضاء، خمسة منهم قضاة وخمسة كفاءات مستقلة من  10تتكون اللجنة الدائمة من 

  .)4(ضمن المجتمع المدني 

  : وتتشكل اللجنة من

  .نسانرئيس المجلس الوطني لحقوق الإ -

  . رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب -

  .الكشافة الاسلامية الجزائرية قائد -

  .رئيس الهيئة الوطنية لمساندة الطفولة في العسر الاجتماعي في الوسط المؤسساتي -

                                                 
 .16/11 العضوي من القانون 32المادة  )1(
 .16/11 العضوي من القانون 33المادة  )2(
ه، 1438جمادى الأولى 29، 13ع، ج ر ج جة، لمراقبة الانتخابات، من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقل 19المادة  )3(

 .2017فيبراير  26الموافق لـ 
 .16/11العضوي  من القانون 06المادة  )4(
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  .)1(شخصية واحدة وطنية يعنيها الوزير الأول  - 

لية وتكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني ممثلة لجميع الولايات الجزائرية والجا

  .)2(المجتمع المدني  فاعليالوطنية بالخارج وكذا 

في استعمال  ز الزمنيالمنطقي للحيالتوزيع و وتتمثل مهام اللجنة الدائمة بإعداد برنامج 

وسائل الاعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، طبقا لتشريع والتنظيم 

ين الاحرار، حزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحالمعمول بهما لصالح الأ

  .)3(وكذلك تنسيق أعمال المداولات ومتابعتها تحت سلطته رئيس الهيئة العليا 

  .)4(جنة الدائمة تقارير مرحلية وتقرير نهائي لتقييم العمليات بمناسبة كل إقتراع تعد الل

ويشترط في عضو الهيئة العليا المستقلة بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع 

لارتكابه جناية أو جنحة سالبة نهائي وأن لا يكون محكوم عليه بحكم  يكون ناخبا المدني  أن

باستثناء الجنح العمدية وكذلك أن لا يكون لا شاغلا لوظيفة عليا في يرد اعتباره لم للحرية و 

  .)5(الدولة ولا منتميا لحزب سياسي 

  رئيس اللجنة: ثالثا

أن رئيس الهيئة العليا يرأس  على 16/11من القانون العضوي  27نصت المادة 

  :لمجلس واللجنة الدائمة وينسق أعمالها ويتولى ما يليا

الرسمي الناطق تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية وهو 

 أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بين القضاة والكفاءاتتعين نائبي  رئيس من بين ، للهيئة

اء مداومات الهيئة العليا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة المستقلة، تعين أعض

والمصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية الذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة، 

  .التي يعرضها عليه الرئيس نتخابيةالاوكذلك مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات 

                                                 
 . 16/270سوم التنفيذي من المر  2المادة  )1(
 . 16/11 العضوي من القانون  08المادة  )2(
 .16/11 العضوي من القانون 36المادة  )3(
 .16/11 العضوي من القانون 39المادة  )4(
 .16/10 العضوي من القانون 7المادة  )5(
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لتقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية إلى رئيس ويقوم رئيس الهيئة العليا ا

  .)1(الجمهورية

 تحت سلطة رئيس الهيئة أمانة دائمة تساعد أجهزة الهيئة في القيام  كما توضع

  .)2(بأعمالها 

من قبل رئيس الجمهورية ويكون شخصية      معين كما أن رئيس الهيئة العليا المستقلة

  .)3(حزاب السياسيةعد استشارة الاوهذا ب وطنية 

كان من فه من خلال نص المادة أن المشرع لم يحدد صفة الرئيس صراحة، شفما نست

الاحسن لو أن المشرع حدد الشخصيات الوطنية التي يمكن لها أن تتولى هذا المنصب، 

  .ونلاحظ كذلك أن استشارة الاحزاب ليس الزامي الاخذ برأيهم

ة الضبط السمعي البصري على كل مخالفة في كما أن رئيس الهيئة يقوم بإخطار سلط

  .                )4(مجال اختصاصها 

وسائل  للحيز الزمني لاستعمال وكما سبق الذكر في ما يخص لضمان توزيع عادل   

الاعلام من طرف المترشحين في الحملة الانتخابية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري 

نتخابية وفي حال وجود خرق تخطر الهيئة العليا المستقلة باحترام الاحكام المتعلقة بالحملة الا

هذه الاخيرة بإخطار وتقوم في مراقبة كل ما هو متعلق بالانتخابات  نالتي عملها لم يكم

  . )5(سلطة ضبط السمعي البصري 

  صور الرقابة للهيئة العليا المستقلة: المطلب الثاني

المستقلة لمراقبة الانتخابات  فهي   لعليا و عند التكلم عن  مهام أو صلاحيات الهيئة ا 

      السياسية المشاركة في الانتخابات الأحزابإخطارات من قبل تكون  إما عن طريق 

                                                 
 .16/11 العضوي ، من القانون34، 27 المادتان )1(
 .16/11 العضوي من القانون 29المادة  )2(
 16/11من القانون العضوي  29المادة  )3(
 .16/10 العضوي من القانون 13المادة  )4(
 .16/10 العضوي من القانون 178المادة  )5(
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  .)1(لدى اللجنة الدائمة وإما تصدر عن الناخب  الذي يقوم  بوضع احتجاجه  

 خطارات بناءا على أي خرق يمس بشفافية ونزاهة العملية     وتكون هذه الإ

  .)2(الانتخابية 

أو بناءا على التدخل التلقائي، في كل ما يتعلق باختصاصاتها وهذا عن طريق ارسال 

  .اشعارات في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

ت الخرق وكذا طرق تدخل الهيئة وعليه سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة حالا

ذا في الفرع الأول، بعنوان الرقابة التلقائية للهيئة، والرقابة عن جهزتها، ولتدارك أي خلل وهبأ

  .في الفرع الثانيستكون   إخطاراتطريق 

  الرقابة التلقائية للهيئة العليا المستقلة: ولالفرع الأ 

هذه  في الانتخابيةرق يمس بشفافية العملية ختقوم الهيئة العليا في حالة وجود أي 

وهذا يكون عن طريق  الانتخابيةشعارات لأطراف العملية إ ونهوجيعضاء الهيئة أالحالة 

ويجب على هذه الأخيرة خذ والعمل بها من أجل تدارك الخلل الذي يؤثر على ملاحظات للأ

  .دارة الرد كتابيا بالخرق الذي قامت به عندما تتلقى اشعارات الهيئةالإ

حرار لتصحيح الخلل الأوتقوم كذلك بتوجيه ملاحظات للأحزاب المشاركة والمترشحين 

التي تكون  الانتخابيةشعارات عادة في مرحلة الحملة فتعلوه ويظهر هذا النوع من الإاالذي 

  . )3(فيها التجاوزات، تبادل التهم أو الشتم بين المتنافسين 

 شعارات إلى سلطة الضبط السمعي البصري على كل إوتقوم الهيئة كذلك بتوجيه 

 

  .)4(خطار يكون من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة ا، هذا الأمخالفة تدخل في اختصاصه

  .)5(جراءات المناسبة ضد الخرق الإ باتخاذوتقوم سلطة الضبط السمعي البصري 

                                                 
 .، من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات41المادة  )1(
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 43المادة  )2(
 .714سابق، ص المرجع الالصادق بن عزة،  )3(
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 13المادة  )4(
 .16/11 العضوي من القانون 22المادة  )5(
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أما اذا كانت التجاوزات تحمل وصفا جزائيا والهيئة لا تفصل في القضايا الجزائية، 

الخرق وهذا من أجل تحريك بلها اقليميا خيرة النائب العام لدى الجهة التابعة تخطر هذه الأ

  .)1(الدعوى العمومية 

  .)2(من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة  50وهذا ما أكدته المادة 

  الرقابة بناءا على إخطارات: الفرع الثاني

تتدخل الهيئة العليا المستقلة عند كل خرق يمس بشفافية وسير العملية الانتخابية 

سواء كان ناخبا أو هذه الأخيرة خطار كتابيا من طرف الاطراف المشاركة في ويكون هذا الا

خطار أمام اللجنة الدائمة أو على مستوى    سياسية ويودع الإ أحزابمترشحين أو 

  .)3(المداومات 

ماهية المداومات في هذا الفرع وكذلك شروط قبول  بينجراءات سنهذه الإ ولتوضيح

  .خطارالإ

  داوماتمفهوم الم: أولا

تتشكل المداومة من ثمانية أعضاء بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن 

  .)4(المجتمع المدني 

ويقوم المنسق المعين من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة برآسة المداومة على مستوى 

  .)5(في الخارج، وتنشر أعضائها على مستوى الولايات و كل ولاية 

مات مهمة مراقبة العملية الانتخابية بمناسبة كل إقتراع منذ بداية العملية وتتولى المداو 

علان النتائج المؤقتة، وتقوم بطلب أي معلومة أو وثيقة ضرورية للقيام إإلى غاية  نتخابيةالا

من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  مةبتحقيقاتها، ويمكن كذلك أن تدعم هذه المداو 

                                                 
 .715سابق، ص المرجع الالصادق بن عزة،  )1(
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 50المادة  )2(
 .134- 133سابق، ص ص ال مرجعالجماوي نبيلة،  )3(
 .16/11 العضوي من القانون 41المادة  )4(
 .16/11 العضوي من القانون 41، 40 المادتان )5(
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ويعملون تحت   نتخاباتالاعموميين من أجل المشاركة في مراقبة  بضباط نتخاباتالا

  .)1( إشرافها

المداومة في المسائل المطروحة امامها سواء عن طريق تدخلها التلقائي أو عن  توتب

  .)2(طريق إخطارات 

   .)3(كل موثق أو محظر قضائي " بالضابط العمومي"ويقصد 

تجاجات في سجل حو كل ناخب، وتسجل الإمن قبل الاحزاب السياسية او المترشحين أ

خاص وتسجل كذلك حالات التدخل التلقائي وتخطر رئيس الهيئة العليا بذلك، وتضطلع 

  .)4(كذلك بالقيام بأي مهمة ادارية كانت أو تقنية ترتبط بمهامها 

وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي للأصوات 

ها ويبلغها عت الرئيس ويقوم المنسق بتنفيذ مداولات المداومة بموجب قرارات يوقيرجح صو 

ة، ويقوم كذلك بإرسال نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس نيبكل وسيلة إلى الاطراف المع

  . )5(الهيئة العليا المستقلة 

  خطارشروط قبول الإ: ثانيا

أن يدون إسم ولقب وصفة وعنوان خطار مكتوبا، ويشترط كذلك فيه يشترط أن يكون الإ

  .16/11من القانون العضوي  42و  17المواد المخطر وكذلك توقيعه، وهذا ما نصت عليه 

وهي  16/11من القانون العضوي  16جال القانونية وهو ما جاءت به المادة احترام الآوكذلك 

ل عريضة تتقدم بها تؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية لاستلام ك: تنص على

  .)6(أو المترشحون حسب الحالة  الانتخاباتللأحزاب السياسية المشاركة في 

                                                 
، 2017يناير سنة  17الموافق ل  1438ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  17/18من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  )1(

، ج ر ج ج، دعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتيحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين الم

 .2017يناير  18، المؤرخة في  3ع
 .16/11 العضوي من القانون 44، 43 دتاناالم )2(
 .17/18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  )3(
 .128سابق ص المرجع الماوي، نبيلة، يج )4(
 .16/11 العضوي نمن القانو  46، 45 ادتانالم )5(
 .16/11العضوي من القانون  42، 16،17المواد  )6(
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  خطارة بالإنيالأطراف المع: ثالثا

أو المترشحين  الانتخاباتحزاب السياسية المشاركة في خطارات من قبل الأوتودع الإ

  .)1(أو من كل ناخب لدى اللجنة الدائمة أو على مستوى المداومة 

  :خطارات حولوتدور جل الإ

استغلال الوسائل المادية للدولة من طرف الاحزاب الموالية للنظام أو تمزيق صور 

  .)2(الدعاية أو التجاوزات الحادثة يوم الاقتراع 

مثل كسر صناديق الاقتراع أو ملئها بأظرفة مزودة أو التعدي على أعضاء مكاتب 

  .التصويت

خطارات المقدمة مراقبة الانتخابات غير ملزمة للرد على الإولكن الهيئة العليا المستقلة ل

  .)3(تحتها، وهذا لأن المشرع لم يلزمها بذلك 

خطارات لم ينص على إلزامية الرد على الإلأنه أن المشرع لم يكن صائبا  تشفهوما نس

  .وكذلك أن المشرع لم يضبط الوسائل الرادعة التي يجب أن تمنح لهذه الهيئة

        الانتخاباتالطبيعة القانونية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة : لثالمطلب الثا

جب أن تقوم بدراسة كل ي نتخاباتالاللتعرف على طبيعة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

لهيئة، وكذلك نقوم بدراسة أسلوب التعين الخاص بأعضاء الهيئة أي إلى أي من قرارات ا

  .من خلال مهام للهيئة قبل الاقتراع واثناءه وبعده هذه الطبيعةسلطة تندرج مهامها، وسنؤكد 

  

  قرارات الهيئة العليا المستقلة: الفرع الأول

كما سبق بيانه من خلال دراستنا للقانون العضوي، المتعلق بالانتخابات وكذا من 

القرارات النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لم يندرج المشرع نصوص قانونية تدل على أن 

الصادرة عن الهيئة في قرارات ملزمة، بل هي تقتصر على توجيه اشعارات وهذا عن طريق 

                                                 
 .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 42المادة  )1(
 .731سابق، ص المرجع الالصادق بن عزة،  )2(
 .713، ص نفسهمرجع ال )3(
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ملاحظات وللأخذ بها من طرف الادارة المنظمة للعملية الانتخابية وعلى الادارة الرد على 

 سلطة السمعي البصري في ما يخص عملهاهذا الخرق الذي قامت به أو عن طريق اشهار 

النائب العام المختص، وهذا ما  بإخطارخرق يحتمل وصفا جزائيا فهي تقوم وإذا كان ال

  .من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة 50نصت عنه المادة 

خطارات إالهيئة ما تستقبل من النظام الداخلي للهيئة في حالة  20وكذلك تشير المادة 

توجيهات وملاحظات للأحزاب  أو عن طريق تدخلها التلقائي في حالة وجود خرق بتقديم

  . )1(المشاركة وللمترشحين من أجل تصحيح الخرق 

رسال إقوم بتوهنا المشرع كان من المفترض أن يعطي للهيئة سلطته أكبر من أن 

  .شعارات وملاحظات للجهات المختصةإ

حسن لو أن المشرع اقر عقوبات رادعة وفي حالة ما كانت خروقات جزائية كان من الأ

على المرتكبين إلى حين تحريك الدعوى العمومية حول الخرق والفصل فيه من قبل  تفرضها

  .المحكمة المختصة 

وكذا بدلا من اخطار سلطة ضبط السمعي البصري في الخروقات التي من 

اختصاصها كان من الافضل لو أن المشرع ترك لها مهمة توقيع الجزاءات على المخالفات 

  .لانتخابيةالتي تدخل في ظل العملية ا

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  16/11من القانون  21ومن خلال ما نصت عليه المادة 

ختصاصتها بقرارات غير قابلة لأي طعن إلمراقبة الانتخابات في المسائل التي تدخل داخل 

  .وتبليغها بكل وسيلة مناسبة

كان من الأحسن لو  هنا يفهم أن قرارات الهيئة تكون ملزمة بصفة غير مباشرة ولكن

  .أن المشرع نص صراحة على الالزام

ونصت كذلك على أنه يمكن للهيئة العليا أن تطلب عند الحاجة من النائب العام 

  .تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها

                                                 
 .714ص سابق، المرجع الالصادق بن عزة،  )1(
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   .)1(وهنا كذلك أضفى المشرع طابعا من الالزام والردع 

  طريقة تعين أجهزة الهيئة: الفرع الثاني

من قبل رئيس الجمهورية وهذا  معين ق الذكر فإن رئيس الهيئة العليا المستقلةكما سب

  .16/11من القانون العضوي  27طبقا لنص المادة 

من  194ونصت كذلك على طريقة التعين من قبل رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 

  .2016دستور 

  .على للقضاءلمجلس الأوكذلك قضاة الهيئة يعينهم رئيس الجمهورية بعد أن يقترحهم ا

  .الكفاءات المستقلة من قبل المجتمع المدني يعينهم رئيس الجمهورية وكذا

ل بالعضوية في الهيئة تصلتزامات التي تإمع نهاء مهام من تتنافى عضويتهم إوكذلك 

من قبل رئيس الجمهورية وهذا بعد اقتراحهم من قبل رئيس الهيئة العليا  تكون العليا المستقلة

   .)2( 16/11من القانون  17طبقا لما جاء في المادة  الانتخابات تقلة لمراقبةالمس

ويسر عمل مجلس الهيئة بتولي مهمة الاشراف عليه من قبل رئيس الهيئة العليا 

المستقلة الذي هو معين من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي فإن أعضاء الهيئة العليا المستقلة 

  .لطة التنفيذيةتابعين بصفة مباشرة إلى الس

  نتخابيةالا رقابة الهيئة العليا على العملية : ع الثالثالفر 

  :سنقوم بإيضاح صلاحيات الهيئة العليا المستقلة قبل وأثناء و بعد الاقتراع 

  قتراعصلاحيات الهيئة العليا قبل مرحلة الإ: أولا

  .)3(حت تصرفها ت الانتخابيةتعهد الهيئة العليا المستقلة على أن توضع جميع القوائم 

وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة  الانتخابيةعوان المكلفين بالعمليات حياد الأ

  .قائمة مترشحين أو حزب سياسيمترشح أو ال

  .نتخابيةالادارة عند مراجعتها للقوائم جراءات التي تقوم بها الإتقوم بمطابقة الإ

                                                 
 .16/11العضوي من القانون  21المادة  )1(
 .16/11 العضوي من القانون 17المادة  )2(
 . 17/16من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  )3(
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للقانون العضوي تقيدها رشح ومدى مطابقة الترتيبات التي تخص ايداع ملفات الت

من أجل احتضان تجمعات الحملة ، تقوم كذلك بتوزيع الهياكل المعنية من قبل الادارة 16/10

ماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين وكذا مواقع الحملة، وكل ما يتعلق بها من الأ

صويت وضمان ساسين لمكاتب التين والأيتتأكد كذلك من تعليق قائمة الأعضاء الإضاف

وكذا المترشحين الأحرار وكذا  نتخاباتالاتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في 

  .متابعة الطعون المتعلقة بها

وكذلك تتأكد من مدى احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في 

ين قانونا على مستوى مراكز والمترشحين الأحرار، من تعيين ممثليهم المؤهل الانتخابات

  .التصويت

  .الانتخابيةوكذا تتأكد من استلامهم نسخ المحاضر على مستوى اللجان 

البلدية طبقا لأحكام القانون  الانتخابيةوتقوم بتأكيد من صحة التعين لأعضاء الجان 

16/10.  

لبصرية تسهر على التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الاعلام الوطنية السمعية ا

المرخص لها، طبقا لتشريع وكذلك تقوم بمتابعة مجريات الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها 

  . )1(إلى الاحزاب و المترشحين الذين قام بخرق وتقرر بهذا الشأن كل إجراء 

  .تراه مقيد وتخطر بها السلطة القضائية

  مهامها خلال الاقتراع: ثانيا

  :تأكدتقوم الهيئة خلال الاقتراع بال

على مستوى مراكز  من السماح للمثلين المؤهلين قانونا من حضور عمليات التصويت 

  .ومكاتب التصويت بما فيها المستقلة

  وكذلك من تعليق قائمة أعضاء مكاتب التصويت يوم الاقتراع واحترام ترتيب أوراق التصويت

  ق التصويت والعتادعلى مستوى مكاتب التصويت وتوفر العدد الكافي من أورا ة المعتمد

  .ثائق الانتخابية الضرورية لا سيما الصناديق الشفافة والعوازلو وال
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مواقيت افتتاح واختتام عملية  حترامام التشريع الساري وكذا حكاأق عملية التصويت مع تطاب

  .التصويت

  قتراعمهامها بعد الإ: ثالثا

أوراق التصويت المعبر  ظفحصاء والتركيز وحجراءات الفرز والإإ حتراماتتأكد من مدى 

حكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا من تسجيل احتجاجاتهم في الأ احترامو عنها، 

  .محاضر الفرز

مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للمثلين نسخ وكذا تتأكد من تسليم 

  .)1(حرار ترشحين الأمالمؤهلين قانونا للأحزاب السياسية وال

أن تكون هيئة محايدة دون أن هو  الاستقلاليةأن ما ينطبق على  شارة إليهيجدر الإ وما

تكون تابعة للسلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد، وما يلاحظ على أعضاء هذه الهيئة 

  .ون من قبل رئيس الجمهوريةينالمع ئهاأعضاكذا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة و 

ن القرارات الصادرة عن الهيئة هي قرارات غير قابلة لأي شكل وما يلاحظ كذلك على أ

  .من أشكال الطعن وهذا بنص صريح في المادة

السلطة العامة التي تحملها  امتيازاتكذلك ما يلاحظ على هذه الهيئة أنها لا تحمل 

دارة فلو كان بإمكانها أن توقع جزاءات على كل من يرتكب خرق دون اللجوء إلى القوة الإ

لعمومية لتنفيذ قراراتها مثلا كأن يكون لها سلطة إقصاء المترشح الذي ارتكب الخلل ولم ا

  .يستجب لإشعار الهيئة

كذلك من نصوص المشرع أن قرارات الهيئة تكون في صورة ملاحظات  هستشفنوما 

  .شعارات للتنبيه وليست قرارات اداريةإ و 

لية تامة عن السلطة التنفيذية وكذلك وعليه فإن الهيئة العليا المستقلة ليس لها استقلا

  .هيئة رقابية فقط ليست هيئة اداريةهي 

  وعلاقة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والهيئات المنظمة للعملية الانتخابية هي 
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  .عبارة عن علاقة تكاملية 

ايدة ما ينطبق على أن تكون هيئة عليا مستقلة أي هيئة محوتجدر الاشارة إلى أن 

والاحسن لو كانت هذه الهيئة منتخبة وليست معينة دون أن تكون السلطة التنفيذية لها علاقة 

من قريب ولا من بعيد ومن أجل تدارك الشك في استقلالية الهيئة العليا المستقلة من  لا

 إما لهيئة الانتخابيةعدمها تطالب بالمعارضة أن تسند مهمة الرقابة والتنظيم لسير العملية 

مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية أو أن تسند إلى حكومة محايدة حيث لا تنتمي 

فة ونزيهة ونتائج تتمتع شفا انتخاباتلضمان  الانتخاباتهذه الحكومة للحزب الحاكم في 

  .بمصداقية
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 رقابة القاضي الجنائي على المرحلة النهائية: المبحث الرابع

لها أهمية بالغة في تجسيد الديمقراطية للشعوب  نتخابيةالاإن المرحلة النهائية للعملية 

ذلك  كانت دولة ديمقراطية أم لا ويتضح حيث من خلال هذه الأخيرة نستطيع أن نحدد في ما

ام القانونية الناجمة لكل من سير عملية التصويت من خلال ملاحظة فيما كانت تجرم الأحك

  .وكذا الفرز وطريقة احتسابها للنتائج والإعلان عنها

هذه المرحلة بجملة من  16/10وقد خص المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

بمجموعة من الضمانات القانونية الناظمة لها كضمان  نتخابيةالاالإجراءات وكذا قيد الإدارة 

في هذه المرحلة وكذا عدم تجاوز الناخبين بحدود القانون وهذا إلا لأن  نتخابيةالاياد الإدارة ح

وكذلك مكفولة أساسا برقابة جهات رقابية مختلفة  نتخاباتالالكونها تمس بصورة مباشرة بنتائج 

ابة حددها القانون العضوي وتتمثل في كل من رقابة الأحزاب السياسية والرقابة الدولية ورق

وقد  نتخاباتالاوكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  نتخابيةالاالناخبين على سير العملية 

خصصها المشرع بجزاءات على كل من يقوم بمخالفة الضمانات الأساسية التي أقرها لكل من 

 . مكاتب التصويت وكذا عملية التصويت في حد ذاتها نهاية إلى إعلان النتائج

خص  16/10 نتخاباتالالأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام  سلوك مخالفوأي 

قرها وعدد جوانب متعلقة أالتي القيود  لكل من يتعدى على  أصلية وتكميليةالمشرع عقوبات 

تعلق الأمر بالتصويت أو بعملية الفرز والنتائج ومن  اسواء نتخابيةالابالمرحلة النهائية للعملية 

راسة هذه الجرائم من خلال المطلب الأول الذي سنتناول فيه الجرائم خلال هذا المبحث سنقوم بد

  المتعلقة بعملية التصويت أما في المطلب الثاني فالجرائم المتعلقة بالفرز

  الجرائم المتعلقة بعملية التصويت: المطلب الأول

اب نتختعتبر مرحلة التصويت الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه في الإ

  .)1( والجرائم المتعلقة بهذه المرحلة هي

                                                 
مذكرة لنيل شهادة ،  12/01في الجزائر في ظل القانون العضوي  نتخابيةالا اليات الرقابة على عملية بن خليفة خالد،  )1(

 .88، ص 2015-2014الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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  جرائم التصويت بغير حق: الفرع الأول

وهي الجرائم التي من خلالها يدلى الناخب صوته أو بناءا على القيد في الجدول 

و أن يصوت أسم مستعار، إنتحال إنتخابي على أساس غش أو التصويت عن طريق الإ

  .الناخب بصفة متعددة

  :من خلال هذا الفرع وهي كالتالي وسنقوم بتناولها

  جريمة التصويت بانتحال إسم الغير: أولا

صل عليه بناءا على كل من يسجل لمتحالتي تقوم في حالة التصويت ا جريمةالوهي 

مع فقدان نتخابية بأسماء وصفات مزيفة أو من قام تسجيل نفسه إفي أكثر من قائمة  نفسه 

  .هلية أو صوت بانتحال وصفات مسجلالأ

من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر  الحبس وأقر المشرع الجزائري بعقوبة

  .)1(دج  40.000دج إلى  4.000من 

، حيث نتخابيالإومثال هذه الجريمة في أن يصوت النائب مع عدم ورود اسمه في الجدول 

للدائرة قصد  نتخابيةالاائمة لا يمكن للمواطن أن يقوم بعملية التصويت إلا إذا كان مقيدا في الق

  .قتراعالتصويت فيها فهو شرط أساسي للقيام بالإ

  .نتخابيالاوهذا يتحقق فقط، إذا كان قد انتحل اسم شخص مسجل فعلا في الجدول 

ويمكن كذلك القيام بهذا النوع من الجرائم حالة قيام شخص ما بنزع صورة الناخب المكتمل 

اب ووضع صورته عليها وتقديمها للجنة وإقناعها أنه هو الشروط لتصويت من بطاقة الانتخ

  .صاحب البطاقة فتسمح له اللجنة بالانتخاب

ويقوم كذلك بهذا النوع من الجرائم النساء اللواتي يلبسن النقاب وتصميمهن على عدم كشف 

  . )2(وجوههن وهن في الأصل منتحلين لشخصيات أخرى

  

 

                                                 
 .16/10من القانون  202المادة  ) 1(
  .193-192الوردي ابراهيمي، المرجع السابق، ص ص  )2( 
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  ط حق التصويتجريمة التصويت اللاحق على سقو : ثانيا

ثر صدور حكم عليه بجناية أو إعدة منها  قد يسقط حق الناخب في التصويت لأسباب

لناخب للشروط اللازمة لممارسة حقوقه السياسية ومع اأشهر افلاسه ولم يرد اعتباره أو فقدان 

  .)1( ذلك يقوم بالإدلاء بصوته

مادي لهذه الجريمة يتحقق بتمام وهذا بدوره يعتبر جرم يعاقب عليه القانون وعليه فالركن ال

عملية التصويت اللامشروعة من قبل الناخب  ويشترط في الركن المادي كذلك أن يكون القيد 

 تلزمالذي بناء عليه صوت الناخب غير قانوني لأن الشخص المصوت فاقد للشروط التي 

  :وتتمثل نتخاباتالااللامشروعية والتي أقرها قانون الأوجه لتصويت سليم و 

سماء والصفات المزيفة أو القيام بالتصويت مع صدور حكم قضائي كل من الأفي   

  .أو إفلاسه نتخابالايحرمه من 

أو أن يقوم شخصا  رالتزويعن طريق  نتخابيالايصوت بناء على قيد في الجدول أو أن 

  .للتصويت مع علمه لهذا الإجراء اللامشروعبعملية القيد  المزور وهذا الأخير  آخر 

  .الانتخابيةفهنا نكون بصدد جريمتين الأولى تتمثل في جريمة التزوير في القائمة 

 الانتخابيمدرج في الجدول  في التصويت مع علم الناخب أن اسمهوالجريمة الثانية تتمثل 

نها تصنف من الجرائم العمدية والتي أهذه الجريمة هو لوالركن المعنوي  بصفة غير قانونية

النية لدى مرتكب هذا الجرم وعلمه  قصد الجنائي العام الذي يفترض فيه سوءتتطلب لقيامها ال

  .في الجدول في عدم سلامة قيده 

لمسؤولية الجنائية لا تقوم على الناخب الذي يصوت وهو ليس على لمخالفة البمفهوم و  

سهوا عام أن اسمه مقيد بغير حق مثل أن يكون قيد بناءا على خطأ من قبل الإدارة سواء كان 

  .)2(أو عمدا

  

                                                 
 .88بن خليفة خالد، المرجع السابق، ص  )1(
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وقد أقر المشرع عقوبة على مرتكب هذه الجريمة بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث 

  .)1( دج 40.000إلى  4.000سنوات وبغرامة من 

  جريمة التصويت المتكرر: ثالثا

الأصل هو أن يقيد الناخب مرة واحدة في القائمة الانتخابية لكي يقوم بالتصويت لمرة 

  .واحدة فقط

ما يحدث هو أن الناخب يقوم باغتنام الفرصة ليسجل بصفة متعددة وهذا بغية ولكن 

  .ر من مرة في إقتراع واحدثكالتصويت لأ

على الرغم من أن المشرع ينص على ضرورة قيام الناخب التوقيع عند إتمامه بعملية 

وألزم  بيالانتخاالإدلاء بصوته داخل المكتب الذي صوت فيه بالتوقيع أمام اسمه في الجدول 

حال انتهاء الناخب من  الانتخابيةكذلك على رئيس مكتب التصويت بالتوقيع أو ختم البطاقة 

  .التصويت

وبهذا فلا يمكن أن نتصور أن يحدث هذا النوع من الجرائم إلا في حالة ما كان هناك 

لة فيمكنه بدائرتين مختلفتين وحصول الناخب لبطاقتين في هذه الحا الانتخابيةتواطؤ مع اللجنة 

   .)2(الانتخاباتمن التصويت مرتين في نفس 

وعليه فالركن المادي لهذه الجريمة هو التصويت لأكثر من مرة لتسجيل متكرر في 

، والركن المعنوي لهذه الجريمة يقوم بتوافر القصد الجنائي العام أي أن يكون الانتخابيةالجداول 

   .)3(فعل المجرمالجاني على علم بأنه يقوم بال

وهذه جريمة يعاقب عليها القانون ونص المشرع على العقوبة المطبقة على مرتكبها بأن 

دج  4.000مة مالية تقدر من غراو يعاقب الجاني بالحبس  من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات 

  .)4(دج  40.000إلى 

                                                 
  .16/10العضوي من القانون  202المادة   )1( 
 .16/10من القانون العضوي 222المادة ) 2(
 .214جيماوي نبيلة،  المرجع السابق، ص) 3(
 .16/10 العضوي من القانون 202المادة  )4(
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  جرائم تعطيل عملية التصويت: الفرع الثاني

الناخبين لاحتوائهم وتحدث هذه الافعال التي تعطل  وهذه الجرائم هي التي تقع اثناء ادلاء

سير عملية التصويت لأن لها صورة مباشرة لتسير عملية التصويت بشكل غير صحيح ولا سليم 

  :وهي كالتالي

  استعمال القوة والتهديد للتأثير على حرية الناخب: أولا

غيير ارادته وهذه الجريمة تقوم حينما يتعرض الناخب إلى ضغوطات غير مشروعة لت

للتصويت في توجيه مغاير، مثال أن يتعرض الناخب للإكراه المادي على الجسم بالتعدي عليه 

  .)1(لمنعه للوصول إلى مركز التصويت 

فاستعمال القوة ينصرف عنها إكراها ماديا للناخب والضغط على إرادته وهذا الإكراه 

 يشترط فيه أن يترك أثرا واضحا ولكن يمارس على الجسم من خلال قوة لا يستطيع مقاومتها ولا

  .يكفي أن يمنعه من الإدلاء برأيه الشخصي في التصويت

ولفظ التهديد ينصرف بدوره على الإكراه المعنوي الذي يصيب الشخص في ماله أو 

  .عرضه أو ما يحدث في نفسه من رعب

 ،)2(أو العائلةوحالات التهديد تكون كتخويفه لفقدانه لوظيفته أو إلحاق الضرر بالنفس 

والركن المعنوي لهذه الجريمة هي أنها من الجرائم العمدية التي يكتفي فيها القصد الجنائي 

العام، ولكن لابد من توافر القصد الجنائي الخاص أي إتجاه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة 

  .)3(أو إعادته الانتخابوالمتمثلة في تغيير نتيجة 

وهي أن  16/10 العضوي من القانون 213مة في المادة وأقر المشرع على هذه الجري

دج كل  30.000دج إلى  3.000شهر إلى سنة وبغرامة مالية من أبالحبس من ثلاثة  يعاقب

                                                 
 .89سابق، ص المرجع البن خليفة خالد،  )1(
 .175-174الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص ص )2(
 .135-134أمل لطفي حسن جاب االله، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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من حمل ناخب أو أثر عليه أو حاول التأثير عليه حيث يستعمل التهديد كأن يقوم بتخويفه 

  .)1(بفقدان منصبه أو أن يقوم بتعريضه وعائلته للضر 

عتداء، ف والاحالتنا المادة إلى قانون العقوبات في حالة كانت التهديدات مرفقة بالعنأوقد 

تحت عنوان  264بحيث تضاعف العقوبة وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 

دج إلى  100.000اعمال العنف حيث تكون العقوبة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

تج عن هذه الانواع من العنف، مرض أو عجز كلي عنه لمدة  تزيد عن ذا نإدج  500.000

  .)2( يوما 15

ذا وقع الجرح أو الضرب أو غير إمن قانون العقوبات فتتشدد العقوبة  266وكذا المادة 

إلى  )2(ذلك، من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين 

  .)3(دج  1.000.000دج إلى  200.000من سنوات وبغرامة  )10(عشر 

  جريمة دخول مكتب التصويت مع حمل السلاح: ثانيا

نص المشرع الجزائري على أنه كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو 

 4.000القوة العمومية بعقوبة من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  غير أعضاءمخيفا 

  .)4(دج  40.000دج إلى 

  .وهذا لكون هذه الجريمة تقيم ذعرا بين الناخبين وعدم الاستقرار والأمن

  .وقد أقر المشرع هذه العقوبة من أجل ضمانة سير عملية تصويت آمنة

والركن المادي لهذه الجريمة يقوم حال حمل السلاح أي سلاح فالمشرع لم يحدد نوع معين 

رم المشرع فيه لم يشترط توافر أي قصد لدى له سواء كان أبيض أو ناري والركن المعنوي للج

فبمجرد تواجد عناصر هذه الجريمة توافر أي قصد لدى فاعلها وتواجد الشخص داخل ، فاعلها

  .)5(نتخاب وحمله للسلاح والمتمثل هنا في رهبة الناخب وكذا التأثير عليهقاعة الإ

                                                 
 .16/10 العضوي من القانون213المادة  )1(
 .المعدل والمتمم 66/156مر من الأ 264المادة  )2(
 .المعدل والمتمم 66/156مر من الأ 266المادة  )3(
 .16/10العضوي  من القانون 204المادة  )4(

  .197الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص ) (5
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  جريمة إطلاق شائعات افتراضية : ثالثا

صوات أو حولها أو على أن كل من حصل على الأ 205ة المشرع في الماد صوقد ن

متناع عن التصويت بأخبار خاطئة أو إشاعات افتراضية أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإ

القيام بمناورات احتيالية أخرى والعقوبة تقدر في هذه الحالة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 

   .)1(ج د 60.000دج إلى  6.000سنوات وبغرامة من 

  مسخر عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عون أي قتراع صادر خلال بالإجريمة الإ: رابعا

القانون يشترط في هذه الجريمة أن تتحقق صلة خاصة لمرتكبها وتتمثل في كون أن من 

  .أو عون مسخر تصويتيقوم بهذا الجرم من قبل عضو من أعضاء مكتب ال

خلال بعملية الاقتراع إمتناع عن فعل فيه ل أو الإوالركن المادي يقوم من خلال كل فع

عوان المسخرين لحماية عملية مثل أن يضيف رئيس مكتب التصويت أو احد أعضائه أو الأ

  .....الناخبين على الدخول المكتب التصويت هاقتراع التي يتم فرزها، أو يجبر الإ

  .  )2(سمائهمأناخبين للتوقيع أمام متناع عن عدم منح كشف التوقيعات للأو قيام أمين المكتب بالإ

قتراع الصادر إما عن أي عضو من ونص المشرع على أنه كل من يقوم بالإخلال بالإ

  .وراق التي يتم فرزهاأعضاء مكاتب التصويت أو عن عون مسخر مكلف بحراسة الأ

 500.000دج إلى  100.000ويعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  .)3(دج 

وكذلك نفس  نتخابيةالاعقوبات على كل شخص يمس بسلامة العملية ب نص فالمشرع

  .)4( عضاء مكاتب التصويتمر بالنسبة لأالأ

على  نتخاباتالامتناع عن العمل يفرضه قانون وهناك صور كثيرة لتجاوزات حيث أن الإ

مكن أن يتحقق قتراع هو بمثابة إخلال ويعضو من أعضاء مكتب التصويت لسير عملية الإ

                                                 
 .16/10من القانون  العضوي 205المادة  )1(
 .197ي براهيمي، المرجع السابق، صالورد  )2(
 .16/10من القانون العضوي  210المادة  )3(
 .219جماوي نبيلة، مرجع سابق، ص  )4(
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متناع عن الفعل أو القيام بفعل يؤديان بدورهما إلى نتيجة السلوك الذي يكون الركن المعنوي الإ

العلم  يهر إجرامية أما الركن المعنوي لهذه الجريمة سيتخذ صورة القصد الجنائي العام بعنص

ي هذا الخير والإرادة فالجاني يجب أن يكون على علم بأنه يقوم بفعل أو يمتنع عنه وسيؤد

   .)1(بإحداث إخلال بالإقتراع وتكون إرادته تتجه إلى إحداث النتيجة الإجرامية المرجوة

  الجرائم المتعلقة بالفرز: المطلب الثاني

إن عملية الفرز التي يتم من خلالها تصنيف أوراق التصويت المعبر عنها من قبل 

خلالات تعد بمثابة جرائم ت وهذه الإالناخبين وخلال هذه العملية تحدث مجموعة من التجاوزا

  .16/10 نتخاباتالايعاقب عليها القانون العضوي المتعلق بنظام 

تحدث هي جريمة التخلف عن التصويت مع توفر الشروط  نتخابيةاولعلى أهم جريمة 

  .اللازمة لإدلاء الناخب بصوته

  .دمهوهذه الجريمة تعتبر بمثابة عقبة أمام نجاح النظام الانتخابي من ع

وهذا النوع من الجرائم يتمثل في تخلف الناخب على الذهاب لمكتب التصويت لممارسة 

  .صوتيدون أي عذر مقبول أو أنه يتوجه إلى مكتب التصويت ورغم ذلك لا  نتخابيالاحقه 

وتعمل الدول جاهدا للحد من هذه الظاهرة الأخيرة والتي تنتشر بكثرة في دول العالم 

  .الثالث

لدى الناخبين وكذلك لكون الإدارة  نتخابيالاة الحال راجع لعدم الوعي وهذا بطبيع

  .الانتخابية ليس لها دور فعال في هذا السياق

وبطبيعة الحال هذا ما يعكس ديمقراطية الشعوب من عدمها والذي يفتح الفرصة إلى 

  .ظهور جرائم انتخابية تندرج عنها

رحلة النهائية للعملية الانتخابية عند آخر نذكر نوع من هذه الجرائم والتي تقوم في الم

  .جراءات التي بعدها تأتي إعلان النتائج النهائيةالإ

  وهي جرائم محاضر الفرز والتي سنتناولها في الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنتناول فيه

                                                 
 .223- 222الوردي براهيمي، المرجع السابق،  ص ص) 1(



 بالمرحلة المعاصرة واللاحقة عن الإقتراعالمنازعات المتعلقة :                            الفصل الثاني

 
142 

  . الجرائم تعطيل عملية التصويت

  الجرائم المتعلقة بمحاضر الفرز: الفرع الأول

ها هكن المادي لجرائم التزوير محاضر الفرز أو الزيادة في الأوراق أو تشويويقوم الر 

قتراع حيث يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من الأفعال وتلاوة غير الأسماء المسجلة في الإ

  .قصاء بطاقات الناخبين وكذا محاضر الفرزإالتي تتعلق ب

  هذه الأفعال والمتمثلة في ويتحقق الركن المادي في حالة ما ارتكب الجاني أحد 

نقاص أو الزيادة في الأوراق أو تشويه أوراق الناخبين مما يؤدي لإبطالها وذلك يكون الإ

عن طريق إدراج أوراق لم يصوت بها الناخبون ضمن الأوراق المصوت بها أو الزيادة أو 

  .نقاص والقيام بتشويههاالإ

جريمة فيتحقق بتوافر القصد الجنائي سم غير مسجل أما الركن المعنوي بهذه الإتلاوة 

بعنصرين كل من العلم والإرادة، فيشترط فيه أن يكون الجاني على علم بأنه يقدم على جريمة 

  .تلافهاإبالزيادة أو النقصان في الأوراق أو  اسواء

والقصد العام لا يكفي في هذه الجريمة لا بد من توافر قصد خاص يتمثل في نية التأثير 

  .)1(الانتخابات على نتائج

صوات إلى سلوكات مجرمة تؤدي بتغيير في إعلان النتائج وتتمثل تتعرض عملية فرز الأ

صوات التي تحصل عليها كل مترشح في نقاص في عدد الأهذه السلوكات في الزيادة أو في الإ

المحضر وقد تتطابق هذه الجريمة مع جريمة التزوير لأن هدفها هو تغيير الحقيقة وذلك عن 

كانت بالزيادة أو بالنقصان وقد ترتكب أيضا بعد  انتيجة غير النتيجة الحقيقية سواءطريق إدراج 

سرفت عنها أنقاص في النتائج الغير حقيقية التي تحرير المحضر وذلك بالقيام بالزيادة والإ

  .)2(عملية الفرز 

وكانت  تنتخاباالامن قانون  203وقد أقر المشرع على هذه الجريمة في نص المادة 

 100.000المقدرة على الجاني من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  الحبس عقوبة
                                                 

  .397-395مؤنس زايدي، المرجع السابق، ص ص  1
 .95سابق، ص المرجع البن خليفة خالد، ) 2(
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وراق المتضمنة أصوات دج على كل من كان مكلف في إقتراع إما بتلقي الأ 500.000دج إلى 

  .)1(نقاص أو زيادة في المحضر إالناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام ب

  قتراعواقعة على صندوق الإالجرائم ال: الفرع الثاني

التي لها تأثير على سلامة العملية  نتخابيةالاوتعد هذه الجرائم من أخطر أنواع الجرائم 

  .)2( نتخابيةالا

التي يعبر  نتخاباتالاوراق أوباعتبار أن الصندوق هو المكان المخصص قانونا ليتضمن 

  .)3(فيها الناخبون عن أصواتهم 

الواقعة على الصندوق تنجح بشكل مباشر في التأثير على  حيث أن الأفعال الإجرامية

نتيجة الانتخاب فالركن المادي يتضح في كون جرم المشرع الجزائري فعل خطف الصندوق فقط 

ولكن هناك العديد من الأفعال التي تقع على الصندوق الواجب تجريمها وهذا الذي ذهب له 

أيضا فعل من الأفعال التي قد تؤدي  المشرع المصري حيث نص على إتلاف الصندوق وهو

قتراع التي يستوجبها أو التغيير وذلك بكل ما يحتويه إلى الحيلولة دون صلاحية بطاقات الإ

  .الصندوق من أوراق تصويت

وهذا التغيير يتم بمجرد إحلال صندوق الذي كان موجودا وأبدى الناخبون بأصواتهم 

ي  ونقله لمكان آخر حتى ولو كان هذا لفترة وجيزة نتزاع الصندوق من مكانه الأصلإداخلهم أي 

  .وهذا ما اتفق فيه المشرع الجزائري والمصري

كانت بالخطف أو الإتلاف أو التغيير  االركن المعنوي للجريمة هي جريمة عمدية سواءو 

  .يتخذ ركنها المعنوي للجريمة قصدا خاصا أم لاأو العبث بأوراقه 

والمشرع الجزائري لم يشترط القصد الخاص والذي يقوم على نية التأثير على نتيجة 

  .الإقتراع

  .وعلى هذا الأساس الجريمة تقوم بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

                                                 
 .16/10 العضوي من القانون 203المادة  )1(
 .97مرجع سابق، ص البن خليفة خالد،  )2(
 .221سابق، ص المرجع الماوي نبيلة، يج )3(
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  .أما النتيجة الإجرامية فتتمثل في تغيير يطرأ على العالم الخارجي الحسي منه والمعنوي

ادي فهو يقوم على فعل واحد نصه المشرع الجزائري وهو الخطف كما سبق والركن الم

  .)1(الإشارة إليه

سنوات وغرامة  10وكانت العقوبة التي قررها المشرع على الجاني من خمس سنوات إلى 

من قبل مجموعة من  ختطافالادج وفي حالة كان  500.000دج إلى  100.000من 

دج  500.000عشر سنوات إلى عشرون سنة وبغرامة من شخاص وبعنف فالعقوبة تشدد من الأ

  .)2(دج  2.500.000إلى 

  الجرائم المتصلة بالنتائج: المطلب الثالث

تكتسي أهمية بالغة في كونها هي المعيار الرئيسي  الانتخابيةإن الجرائم المتصلة بالنتائج 

جزائية رادعة لكل من  لتحديد الفائز وكذا تحديد عدد المقاعد ولهذا أقر لها المشرع عقوبة

ومن هذا المطلب سنتطرق إلى أهم جريمة واقعة والتي  يتعدى على إجراءات هذه العملية،

متناع عن تسليم نسخة من محضر فرز الأصوات الإانون بعقوبة والمتمثلة في جريمة خصها الق

القاضي أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو الولائي، وسنوضح في الفرع الثاني أثر حكم 

أما الفرع الثالث فسيكون بعنوان حجية الحكم الجزائي على  نتخاباتالاالجنائي على نتائج 

  .القاضي الإداري

حصاء البلدي أو صوات أو محضر الإمتناع عن تسليم نسخة من محضر فرز الأجريمة الإ: الفرع الأول

  الولائي للأصوات

لك من خلال اعلانها من قبل الجهة وذ نتخاباتالاقر المشرع رقابة شعبية على نتائج أ

المختصة بذلك وأورد المشرع كذلك في نصوصه على الزامية وضع محاضر الفرز تحت 

ورقابتهم من خلال معرفتهم للأصوات المحصل  تصرف الممثلين قانونا للمترشحين لكي يفرض

  .)3(عليها أو محضر الولائي لتركيز النتائج 

                                                 
 .201-200الوردي براهيمي، المرجع السابق، ص ص )1(
 .16/10من القانون  209المادة  )2(
 .224سابق، ص المرجع الماوي نبيلة، يج )3(
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اقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ونص المشرع الجزائري على أنه يع

دج لكل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل  40.000دج إلى  4.000

  .مترشح أو قائمة مترشحين

والترشح  نتخابالاويحكم عليه كذلك بعقوبة تكميلية متمثلة في الحرمان من الحق في 

  .)1( وهذا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

الكلي أو التأخير في تسليم محاضر على  متناعالاصورة  الإجراميويأخذ هذا السلوك 

  .)2(للخطر  نتخابيةالاوجه يلحق الأذى والضرر بالمترشح ويعرض العملية 

تتعرض إلى تغيرات من شأنها أن تمس بنتائجها وهذا  نتخابيةالاوهذا لكون العملية 

أنه التأكيد أن يمس بمبدأ الحرية والمساواة المقررة حداث مفاضلة بين المترشح وآخر ومن شإب

للناخبين ولكون المشرع لم يعطي تنظيما خاص للجرائم المرتكبة أثناء إعلان النتائج ولكن من 

المكلفين بعملية الفرز  خلال النصوص القانونية التي أوردها على غرار المعاقبة على تلقي

ر في النتائج عن طريق التزوير في يصدون التغيوكذا أعوان الحراسة الذين يق، وللرشاوى

المحاضر بالزيادة والنقصان لصالح المترشحين ولكن الجريمة التي لها علاقة مباشرة بهذه 

  .)3( كل من المرحلة والتي تتمثل أركانها في

الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في الامتناع عن آداء التزام قانوني يشرطه القانون 

  ي للقيام به وهذا الالتزام يقوم عند تسليم محاضر الفرز للمترشحين والممثلين قانوناعلى الجان

وفي حالة رفض الجاني القيام بهذا الالتزام هنا نكون بصدد جريمة  ،ستلامبالامع توقيع المستلم 

  .)4(وتعرض العملية الانتخابية للخطرتلحق الأذى بالمترشح 

إلا إذا كان إراديا أي تكون الإرادة هي المسيطرة عليه متناع بدوره لا يقوم قانونا والإ

طيلة الفترة التي يتحقق فيها فإذا انتفت الصفة الإرادية لامتناع رئيس مكتب التصويت أو رئيس 

                                                 
 .16/10من القانون  207المادة  )1(
 .225سابق، ص المرجع الماوي نبيلة، يج )2(
   .133-130سابق، ص صالمرجع البن ناصف مولود،   )3( 
   .225جيماوي نبيلة، المرجع السابق، ص )4(



 بالمرحلة المعاصرة واللاحقة عن الإقتراعالمنازعات المتعلقة :                            الفصل الثاني

 
146 

فينتفي معها  إكراهعن تسليم نسخة من محضر الفرز راجع لقوة قاهرة أو  نتخابيةالااللجنة 

  .)1(الركن المعنوي للجريمة

  نتخاباتالا أثر حكم القاضي الجنائي على نتائج : لثانيالفرع ا

على أنه اذا صدر حكم بالإدانة من طرف القاضي الجنائي في  222كدت المادة ألقد 

لا يمكن أن يؤثر هذا الحكم على نتائج  نتخاباتبالاحالة جريمة ما من الجرائم المتعلقة 

ثر يمس بصورة مباشرة على نتائج فتبقى ثابتة إلا في حالة ما كانت هناك أ نتخاباتالا

  .)2( 16/10من القانون  211المادة  أو كانت العقوبة طبقا لما نصت عليه نتخاباتالا

من قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص حيث تطبق  25وكذا المادة 

 نتخابيةالاشوة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على كل من قام والتي تتمثل في الر 

  : والتي تكون في صورتين مختلفتين وهما

  .أو الوعد بها  نتخابيةالاتتعلق بمنح الرشاوى  ولىالأالجريمة 

  .)3(أما الثانية في تقوم في حالة قبول الرشاوى أو القيام بطلبها 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر «  ب 211وقد اوردها المشرع من خلال المادة 

دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو  1.000.000دج إلى  200.000امة من سنوات وبغر 

وعد بتقديمها، وكذلك من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا اخرى خاصة، قصد التأثير 

الحصول على  على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول

ه الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخب أو عدة مباشرة أو بواسطت اأصواتهم، سواء

  .متناع عن التصويت بنفس الوسائلناخبين على الإ

  وتطبق نفس العقوبة على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود غير أنه يعفى من

  فعال المنصوص عليها في هذه المادة الذي يقومهذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأ

  .دارية أو القضائية بهابلاغ السلطات الإبإ جراءات المتابعةإباشرة قبل م
                                                 

  .137جع السابق، ص، المر يبرا هيمالوردي )1(
 .16/10من القانون  211المادة  )2(
، )1(، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر نتخابات في الجزائرالنظام القانوني للإ مؤنس زايدي،  )3(

 .334-332، ص ص 2016/2017الجزائر، 
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جراءات إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إوتخفض العقوبة إلى النصف 

   .)1(المتابعة

والملاحظ على هذه المواد أن المشرع كانت له عبارات فضفاضة ولم يوضح صراحة كل 

  .بيةما يدخل تحت تسمية الرشوة الانتخا

وردها المشرع يقوم بها المترشحون أثناء حملاتهم أفعال التي والملاحظ كذلك أن كل الأ

في حالة التصويت  متيازاتاديم فهم يعدون بتقديم وظائف عامة أو خاصة وكذلك بتق نتخابيةالا

   .بالفعل نتخابيالالحسابهم وعدم تقديمها ضمن برنامجهم 

  نتخابيالا على القاضي الإداري حجية الحكم الجزائي : الفرع الثالث

إن المشرع الجزائري لم يعرف الحكم الجنائي وترك هذا الأمر للفقه القانوني وهو كل 

  .قرار تصدره المحكمة في خصوصية مطروحة عليها

فالحكم الجزائي هو عبارة عن قرار تصدره المحكمة في الدعوى العمومية عند نظرها  

يها أي أن الحكم هو قرار نهائي للقضاء في الخصومة فيها وهذا لوضع حد لها والفصل ف

الجنائية وهو أهم ما يصدر عن السلطة القضائية لكونه يمثل مرحلة البت في الدعوى والفصل 

  .)2(في الخصومة الجنائية

وهي صفة تلحق بالحكم القضائي القطعي الذي يصدر عن المحكمة المختصة ويتوفر 

  .اكم لهعن تواجد هذه الصفة احترام المح

أثر سلبي ويتمثل في عدم جواز رفع نفس : ولحجية الأمر المقضي فيه أثران هما

الدعوى مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيها حتى وأن قدمت أدلة جديدة لم توضع للطرح من قبل،  

أما فيما يتعلق بالأثر الإيجابي فيتمثل في احترام القاضي لما على الحكم من نتائجه المرجو 

 يجوز للقاضي أن يصدر ما ورد في الحكم أو يعود للنظر فيه ويناقش ما قضى به، منه، فلا

                                                 
 .16/10 العضوي من القانون 211المادة  )1(
، مذكرة مقدمة لنيل ماجستير في القانون العام، قسم ن في بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةالطعمقري أمال،  )2(

 .10، ص2011-2010العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ففي حالة ما حكمت المحكمة بحكم ثم تقدم المحكوم في هذا الحكم وأقام دعوى مستعجلة فلا 

  . )1(يجوز للقاضي الإداري ألا يسلم به

ريمة وعلى هذا الأساس يثار إشكال حول حجية الحكم الجنائي الصادر في الج

حيث أنه من المفروض أننا نستطيع الدفع  نتخابيةالاالانتخابية التي تمس بدورها بنزاهة العملية 

بحجية الحكم الجزائي أمام القاضي الإداري، وهذا لكون القاضي الجنائي يجرم الفعل ويحكم 

تعلق الم 16/10بإدانة ضد المتهم كما يوقع عليه العقاب المنصوص عليه في القانون العضوي 

 الانتخابيةبنظام الانتخابات والذي يكون هذا الأخير بمثابة دليل قطعي على كون العملية 

مشوبة بعيب اللامشروعية وعليه فكان من الممكن أن المترشح المتضرر من النتائج أو الحزب 

السياسي أن يطعن أمام القضاء الإداري بالدفع بحجية الحكم الجزائي وهذا من أجل تعديل 

  .ائج وكذا استقرار المراكز القانونية الحقيقية بدل تلك اللامشروعيةالنت

وما يعاب على المشرع مجموعة من الفراغات القانونية والتي سنقوم بالتطرق لها 

  :فيمايلي

قد ألزم على من له صفة وهذه الصفة  16/10المشرع الجزائري في القانون العضوي 

 نتخابيةالاذي وقع فيه التجاوز على سير العملية متمثلة في الناخب الذي صوت في مكتب ال

وإلا سقط حقه في التقاضي لعدم  أن يعترض في محضر الفرز في نفس المكتب يوم الاقتراع،

  .نتخابيةالاتوافر أهم شرط من شروط الدعوى 

ولكن الإشكال الواقعي الملاحظ هنا أنه في حالة كانت هناك تجاوزات بالفعل أثنا 

  .ابيةنتخالاالعملية 

النزاهة، فكيف للمشرع أن  يه نتخاباتالاوالمفترض في  وتمس بالضرورة بالنتائج،

المشرع قد أخطأ ف، قيد في عملية التصويت ككلكيضمن الحق فقط لمن قام بإجراء الاعتراض 

  الطعن  فيالحق  ءفي المحضر الذي صوت فيه الناخب شرط لاستيفابجعل الاحتجاج 

  من كل إخلال غير سليم نتخابيةالاشرع يهدف لحماية العملية القضائي فالمفروض أن الم

                                                 
 .15-13،  ص صن ، د ط، د سسكندريةالإ، منشأة المعارف، حجية الأمر المقضي فيه وقوتهه، دعبد الحكم فو  )1(
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  .قبل أن يهدف لحماية حقوق المتضررين من النتائج

وكان من الأحسن لو أنه جعل هذا الإجراء جوازيا وأسس جهة خاصة للطعن الإداري 

اعة البلدية أو أن المشرع جعل هذا الإجراء إلزامي في ق نتخابيةالاقبل الطعن أمام اللجنة 

أو عدم  ةالتصويت على كل من قام بالتصويت بعد نهاية عملية تصويته يوقع على سلام

بالقدر  وهذا عدم وعي المواطنين قبل مغادرته عين المكان نتخابيةالاجراءات العملية إصحة 

  .جراء الاحتجاج إلزامي للطعنإكون  الكافي

قد  222مشرع في نص المادة في هذا الطرح هو كون أن ال الأهمأما الفراغ القانوني  

عن الهيئات القضائية المختصة لا يمكن  ةالصادر  نةكان جازما حيث أنه في حالة الحكم بالإدا

بطال عملية الاقتراع، إلا إذا أثبتت السلطة المختصة عدم صحته وهنا كان من الأفضل لو أن إ

ائية المختصة والذي يؤكد ثبتت الإدانة من قبل الهيئة القضأعلى أنه في حال ما  المشرع أقر

سلامتها وصحتها، وفي هذه لعدم خلالات تؤدي بالضرورة إأن العملية الانتخابية حدث فيها 

كانت العقوبة الصادرة على  ، وقد أشار المشرع في حالة مانتخابيةالاالحالة تبطل العملية 

عقوبة هي الحبس وهذه ال 16/10من القانون العضوي  211الجريمة جاءت تطبيقا لنص المادة 

، وهذه العقوبة دج1.000.000دج، إلى  200.000منمن سنتين أو عشر سنوات وغرامة مالية 

تقدر على جرائم معينة، والتي نستشف من النص القانوني على أنها ماسة بصورة مباشرة لعملية 

الوعد  كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها أو في التصويت، وتتمثل هذه الجرائم

، والواقع أن الانتخابيةالرشوة  جريمة هذا يدخل ضمنيفهم منها و  ،بوظائف عمومية أو خاصة

المترشحين يقومون بهذه التجاوزات دون أن تكون ضمن برنامجهم الحزبي ولغياب الرقابة 

عمليا لغياب هذه الأخيرة لا يحدث أن يوقع و  ،البعدية على أعمال المترشح الفائز بعد تنصيبه

  .لعقاب على الجاني ولا أن تكون النتائج محل إلغاءا

وكذلك نصت على كل من حاول الحصول على الأصوات بصورة مباشرة أو عن طريق 

التصويت هنا المشرع يتكلم عن جرائم تعطيل  نمتناع عالغير أو حاول أن يحمل ناخبا على الإ

  وما يحدث أن كل هذه ، عملية التصويت ولكن هذا فقط يفهم ضمنيا من النص القانوني
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  التجاوزات تحدث فعليا، فالمترشح والحزب السياسي عملهما الأساسي هو الحصول

كل من حاول  و أن المشرع  أضاف إلى جانب عبارتيعلى الأصوات، فكان من الأحسن ل

الحصول على الأصوات بصورة مباشرة أو عن طريق الغير أو حمل أو حاول أن يحمل ناخبا 

ع عن التصويت، العبارات فضفاضة وتحتاج لتوضيح أكثر، فبإضافة مصطلح يوم على الامتنا

 .عن النص القانوني الإقتراع من قبل المشرع يزيل اللبس

  :والآن نتكلم عن الفراغ القانوني الآخر

 نتخاباتالاحيث أن المشرع لم يحدد الجرائم التي تكون لها أثر مباشر على نتائج   

ة حل منطقيا هي تمس بصفة مباشرة  بصكك نتخابيةالاإلى الجرائم  بصورة واضحة  فبالرجوع

لها أثر سلبي ومباشر لما أقر المشرع عقوبات العملية ونزاهتها وبنتائج الاقتراع، ولو لم تكن 

لمشرع على عقوبتها أصلا وكيفها على أنها جرائم، وكذلك هناك جرائم لم يقر ا على مرتكبيها

على  المتعلقة بها فلم يتطرق المشرع بعقوبة كل جريمة نتخابيةالاالحملة جرائم  بعض مثل 

  .حدى

حكم الجزائي وفي الأخير نستشف أن المشرع كان من الأحسن أن يسمح بالدفع بحجية ال

  .قدر من التجاوزات والخروقاتأكبر داري لحماية العملية الانتخابية من أمام القاضي الإ

ق غير قانونية لكسب أكبر عدد من الأصوات التي فلو أن المترشح الفائز الذي قام بطر 

تؤمن له المركز القانوني في المجالس النيابية سواء على مستوى المجلس الشعبي الولائي أو 

المركز هذا  المجلس الشعبي البلدي كان على دراية سابقة أن المشرع في حالة ما أثبت أن 

ة ثبت ذلك قضائيا وأنه سيعاقب منه في حالسيسلب  الذي اكتسبه بطريقة غير مشروعة

ا على هذه الأفعال إضافة إلى خسرانه مركزه، لما جازف وارتكب هو أو الحزب يشخص

  الغير قانونية  السياسي التابع له أو الناخبين والمساندين له هذه التجاوزات
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دعية بقدر أكبر من الضمانات القانونية الر  نتخابيةالاحاطة العملية إكان من الإلزام هنا  

قتراع أو عند نهاية هذا الأخير أو فيما يخص لإجراءات السابقة لعملية اتعلق الأمر بالإ اسواء

 .العقوبات التي أقرها على الجرائم، فكان من الأحسن أن تشدد فيها المشرع أكثر

  

  



  

  

    

    الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة



  ا������
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الوسيلة العملية والشرعية والقانونية والإدارية التي يمكن للشعب أن  الانتخاباتلكون 

يعبر من خلالها عن إرادته في اختيار من يتولون تسيير شؤون الأمة بكل حرية وديمقراطية 

على المستويين المحلي والوطني ومن خلال تعمقنا في الموضوع اتضحت لنا الرؤية على 

نية التي تقوم عليها الانتخابات المحلية سواء من قريب أو من بعيد والسبب الإجراءات القانو 

 اقات وتجاوزات سواءو في التطرق  لجزئيات الدراسة هو كون أي عملية انتخابية تشوبها خر 

التي يفترض فيها الحياد  أو المترشحين وممثليهم القانونيين وكذا   الانتخابيةمن قبل الإدارة 

   .من قبل الناخبين

المحلية هي حجر أساس الديمقراطية للشعوب وجب علينا التطرق  الانتخاباتوباعتبار 

وكذا انطلاقنا من الدراسات السابقة  ،وردناه من خلال تحليلنا للنصوص القانونيةألكل ما 

أن تقوم عليه منازعة انتخابية تجاوزه من شأنه فوالوقوف على كل شرط أو إجراء أو ضمانة 

  : جملة من النتائج نوجزع و ومن هذا الموض

حيث أنه حدد  الانتخابيةالمشرع ضمانة أساسية للناخب في عملية القيد في القوائم  أقر -

فيها عن التسجيل أو الشطب من القائمة، وقد كان التحديد  الإعتراضجل الحالات التي يمكن 

 .موسعا لضمان رقابة أكثر على هذه المرحلة

متعلقة بعملية القيد أن المحكمة المختصة للنظر في هذا يفهم من النصوص القانونية ال -

القضائي ينصب دائما إما على الجنسية أو النوع من المنازعات هي العادية وهذا لأن الطعن 

الأهلية أو الإقامة وهذه كلها من اختصاص القضاء العادي، وأعطى المشرع للقاضي 

يلزم الإدارة بتقييد شخص أو شطبه  سلطات واسعة عند فصله في هذا النوع من النزاع حيث

 .وذلك بتوجيه أوامر لها

 أقر المشرع ضمانات على عملية الترشح وذلك من خلال وضع شروط خاصة بها -

على كافة الناخبين  احكر  تليس و المجلس الشعبي الولائيأ فعضوية المجلس الشعبي البلدي

جل وضع أمثل الشخصيات في من أنه حق مكفول دستوريا إلا أن المشرع قيده من أفبرغم 
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، وكذلك كفل آلية دراسة هذه المناصب لكونها مراكز سياسية هامة على المستوى المحلي

قبولها من قبل الجهة الإدارية الخاصة التي يعينها الوالي، كما كفل  ملفات الترشح  قبل

للمترشح مشروع وكذا يحق القضاء إذا كان ترشيحه غير  ممكانية الطعن في المترشح أماإ

  .أن يلجأ للقضاء حالة عدم قبول ملف ترشحه من قبل الوالي فيطعن في قرار هذا الأخير

أما فيما يخص مكاتب التصويت فقد عد المشرع الشروط الواجب توافرها في تعيين  -

أعضاء مكاتب التصويت وإلا كانت هذه الأخيرة محل طعن وتعديل كما ألزم بنشر القائمة 

تب التصويت في كل دائرة انتخابية لتمكين كافة الناخبين للإطلاع المحددة لأعضاء مكا

 .عليها

بمجموعة من الضمانات تقترن هذه الأخيرة بعقوبات  الانتخابيةعملية القد كفل المشرع  -

المتصلة بالمرحلة الابتدائية،  الانتخابيةجزائية في حالة عدم الإعمال بها، وتتعدد الجرائم 

تتلائم وطبيعة الجرم إلا في الجرائم بالحملة  الجرائم عقوبات وأقر على كل نوع من هذه

 .بها المتعلقةالمشرع لم يضبط عقوبات لبعض الجرائم  الانتخابية

قبل الإقتراع أو بعد عملية بتنظيم عملية التصويت سواءا  الانتخابيةالمشرع ألزم الإدارة  -

ائج حقيقية وانتخابات نزيهة ون الإجراءات سليمة من أجل ضمان نتالإقتراع، فجزم أن تك

أو صوتوا  فحدد المشرع مبادئ الإقتراع والآلية التي يقوم عليها سواء كان الناخبون حاضرين

، كما كفل  آلية الطعن في عملية التصويت، إن شابها عيب أو إخلال عن طريق الوكالة

 .بالعملية بداية بالطعن الإداري كونه أول جهة طعن ثم الطعن القضائي

 الانتخابيةلنسبة لعمليتي الفرز وإعلان النتائج تعتبر هذه المرحلة الأخيرة في العملية با -

حيث تأتي بعد عملية الإقتراع وإدلاء الناخبين بأصواتهم، وتبرز مسألة التلاعب بإرادة 

دون قيد الناخبين الحقيقة والعبث بصناديق الإقتراع في عملية الفرز، ولم تترك هذه الأخيرة 

 .ريه من أهمية، فحدد ضمانات الفرز والمكلفون به، وكذا الإجراءات التي يقوم عليهاتعلما ت

علان النتائج أيضا مقيدة بمجموعة من الضوابط التي أقرها القانون إ فيما يخصأما 

توزيع   من خلال ضبط طريقة احتسابها وتحديد الفائز، إضافة  إلى آلية 16/10العضوي 
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التي لا تؤخذ في الحسبان، وهذا لكونها عملية دقيقة لا ننسى الجهات المقاعد وتحديد القوائم 

المختصة بإعلان النتائج، وكذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع ضمن حق الطعن في كل 

هذه الإجراءات، ولكن ليس بصورة واضحة في نص قانوني الصريح، بل كانت ضمنية في 

  .ها تدخل في عملية التصويتلكون 16/10من القانون العضوي  170نص المادة 

المحلية ولا  الانتخابيةموضوعنا المتمثل في المنازعات  إلىلا يمكن أن نتطرق  -

  الانتخابيةعلى جميع مراحل العملية  الانتخاباتلدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة نستعرض 

تتبع جميع مراحل ، فهذه الهيئة المستحدثة من قبل المشرع تقوم بوبعد الإقتراع قبل وأثناء

العملية الانتخابية، مع تدخلها في حالة وجود أي خرق، وهذا الأخير يكون إما تلقائيا أو عن 

أنها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم،  يفترضطريق إخطارات توجه لها، و 

 .بالعكس وتعمل بحيادية في آداء مهامها ولكن لا يوجد ما يؤكد على استقلاليتها التامة

رئيس  كل من يقوم بتعيينأعضاء هذه الهيئة معينون من قبل رئيس الجمهورية، حيث  �

مهام  كما يقوم بانهاء المجتمع المدني وقضاة الهيئة الهيئة وكذا الكفاءات المستقلة من

 .الهيئة مع أعمالمن تتنافى عضويتهم 

أو إشعارات للتنبيه فلا أما عن قرارات الهيئة فتكون في صورتين إما ملاحظات ترسلها  �

 .ترتقي أن تكون لها قرارات ملزمة تدل على استقلاليتها

تؤكد على استقلاليتها التي  أما عن صلاحيات الهيئة فهي لا تتمتع بسلطة الردع  �

 .يغلب عليها الطابع الرقابي فقطفهذه الأخيرة وحيادها، 

للعملية الانتخابية بجزاءات ردعية على كل من  النهائيةالمرحلة  كفلالمشرع كذلك  -

يخالف أحكام القانون العضوي فيما يخص المرحلة المعاصرة واللاحقة للإقتراع، وكان صرحا 

نتخابية بتحديد الجرائم المتصلة بكل فترة إلا ما تجدر الإشارة إليه أنه أقر على أن العملية الإ

مباشر على نتائج الإنتخابات وصدر الحكم  تكون محل إلغاء فقط في حالة كان لها تأثير

كانت العقوبة الصادرة تطبيقا  بالإدانة إذا أثبت ذلك من قبل السلطات المختصة أو حال ما

 200.000، وهي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 211لما نصت عليه المادة 
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ستشف من نصها القانوني ، وهذه العقوبة تقدر على جرائم معينة، حيث ندج1.000.000إلى 

 .بنتائج الإنتخابات وكذا بعملية التصويتأن هذه الجرائم التي تمس بصورة مباشرة 

وهي كل من قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها أو وعد بوظائف عمومية أو   �

 .خاصة

اب والواقع أن المرشحين يقومون بهذه التجاوزات دون أن تكون ضمن برنامجهم الحزبي، ولغي

  .الرقابة البعدية على أعمال المترشح الفائز فلا يعاقب هذا الأخير عمليا

الملاحظ من تحديد المشرع لهذا النوع من الجرائم يفهم أنها تنصب في خانة الرشوة و 

  .الإنتخابية

كما جاء في النص القانوني كذلك على كل من حاول الحصول على أصوات مباشرة أو  �

حاول أن يحمل ناخبا عن الإمتناع على التصويت، وما يحدث  عن طريق الغير أو حمل أو

فعلا هذا ما يقوم به المترشح منذ بداية عملية الحملة إلى يوم التصويت، ويفهم من هذه 

العبارة أنا المشرع هنا يتكلم عن جريمة تعطيل سير عملية التصويت فهي وجريمة الرشوة 

 الانتخابيةبصورة مباشرة، ولكن بالرجوع للجرائم  الانتخاباتاللذان يمسان نتائج  الانتخابية

م تكن كذلك لما صنفها المشرع على أنها جرائم لعلى النتائج، فلو  امباشر  اتأثير لها  كلها 

ها، فالقاضي الجنائي حينما يجرم الفعل ويقر العقوبة على يقر عقوبات على مرتكبيلم  وأنه 

وعية عملية التصويت، ولأن المشرع هو على عدم مشر  منهالجاني، هذا بمثابة اعتراف 

من أي تجاوز ويعمل على نزاهة هذه الأخيرة فمن المفروض أنه  الانتخابيةحامي العملية 

عند تجريم الفعل الصادر من قبل الجهة المختصة يمكن للمترشح أو الحزب السياسي 

الإداري من أجل  القاضي مأن يدفع بحجية الحكم الجزائي أما الانتخاباتالمتضرر من نتائج 

اء المراكز القانونية أو إعادتها أو صياغة النتائج من جديد مع إلغ الانتخابإبطال عملية 

وهذا لكون الحكم الجنائي اللامشروعة سواءا في تحديد الفائز أو فيما يخص توزيع المقاعد، 

 .المقضي فيه ءحامل لحجية الشي
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لو أن المشرع يأخذها بعين  تالاقتراحامن خلال هذا الطرح سنوجز مجموعة من 

  : مستقبلا وهي كالآتي الانتخابيةالاعتبار في القوانين 

البلدية بالأمين العام  الانتخابيةالقاضي في اللجنة  لو أن المشرع استبدل عضوية حبذا -

 كون ولا دورا رادعا ، وهذا لكون عمل القاضي في اللجنة لا يقدم جديداأو عضوا آخرا للبلدية

ويفترض أن القاضي ليس من البلدية المعنية بمراجعة القوائم  ها إداري بحت،طبيعة عمل

، لذلك لا يعرف أسماء وألقاب المقيمين الأصليين من الجدد، وهذا من شأنه الانتخابية

 .السماح بحدوث تجاوزات من قبل أعضاء اللجنة الباقين دون علمه

لس الشعبي البلدي في المجعضو كان من الأفضل لو أن المشرع استبدل عضوية  -

كان مترشحا في نفس اللجنة سواءا  يةاللجنة الإنتخابية البلدية لما له من تأثير على حياد

 .المترشحين الجدد مع مترشح من مكن أن يتعاون بطرقة غير مشروعةفي ،الإنتخابات أو لا

المتعلقة  كان من الأحسن لو أن المشرع أنشأ لجنة خاصة للنظر في الإعتراضات -

وكذلك  ،وهذا لكون اللجنة الإنتخابية البلدية جهة للنظر في اعتراضات الناخبين عملية القيد،ب

سير  ، فلو يعمل المشرع بالإقتراح سيكون هذا لضمانةالقيد في القوائم الإنتخابيةبجهة مكلفة 

 .متكامل ومنظم في عملية القيد، وكذا أكبر قدر من الحيادية

المتعلقة في  12/03سب المحددة في القانون العضوينقترح على المشرع تعديل الن -

رجال، وهذا لجعلها تتلائم 50نساء  %50، فحبذا لو أن المشرع يجعلها الانتخابيةالقوائم 

وشرط المناصفة بين الرجل والمرأة الذي تكلم عنه المشرع في الدستور الجزائري، أو إلغاء 

 .16/10لزمه القانون العضوي شرط التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة الذي أ

من الأحسن لو أن المشرع يتدخل ويضيف نص قانوني من خلاله يحدد القيمة المالية  -

 للانتخاباتالمحلية، كما فعل وحددها بالنسبة  الانتخاباتالتي يجب ألا تتجاوزها الحملة في 

  .التشريعية والرئاسية
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سلطة الضبط السمعي البصري لمن الأحسن أن المشرع لو أعطى سلطة توقيع جزاءات  -

قبل تحريك الدعوى  للحد من الخروقات الحادثة الانتخابيةعلى كل من يخالف أحكام الحملة 

 .العمومية

من القانون العضوي  170حسنا لو أن المشرع يضيف نصوص قانونية لنص المادة  -

والنتائج، لكونها هي فقط المادة التي تكلمت عن منازعات عملية التصويت والفرز  16/10

فقد أشحف في إجراءات الطعن لكل منازعة على حدى، فمن الأفضل لو ينظم كل منازعة 

 . بنص قانوني خاص بها

كان من المستحسن لو يتدخل المشرع ويحدد صفة الشخصيات الوطنية التي يعين منها   -

فيهم والذين يفترض  الانتخاباترئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

التامة عن السلطة التنفيذية، كما لو أنه يلزم على رئيس الجمهورية الأخذ  الاستقلالية

  .باستشارية الأحزاب السياسية في هذا الشأن

كان من الأفضل أن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن يكونوا منتخبون  -

 .السلطة التنفيذيةوهذا لضمان استقلالية هذه الهيئة عن  معينونلا 
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

 الدستور -1

المؤرخة،  96، ج رج ج، ع1996ديسمبر 7المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -

جريدة  2002أفريل 10المؤرخ في  02/03 ، المعدل بالقانون رقم1996ديسمبر 08بتاريخ 

 15لمؤرخ في ا.  08/19والمعدل بالقانون . 2002أفريل  14، المؤرخة في 25رسمية عدد

، المعدل بالقانون 2008نوفمبر 16، المؤرخة في 36عدد ،جريدة رسمية2008نوفمبر

مارس  07، المؤرخة في 14، جريدة رسمية عدد2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم،

 .ي، المتضمن التعديل الدستور 2016

 القوانين العضوية -2

يناير  12(الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في ال 12/03رقم  القانون العضوي  -

،جريدة رسمية لس المنتخبةجاالمرأة في الم تمثيل ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ)2012

 .2012يناير  14، المؤرخة 1عدد

، المتعلق بنظام 2016غشت سنة  25، مؤرخ في 16/10القانون العضوي رقم  -

  .10ص ، 2016غشت 28المؤرخة في ، 50 ددعجريدة رسمية ، الانتخابات

 25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  16/11 رقم القانون العضوي -

، 50عدد ريدة رسمية ج، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،2016غشت سنة 

 .2016غشت  25المؤرخة في 

 الأوامر والقوانين -3

 جريدة رسمية ، المتضمن قانون العقوبات،1966يونيو  08المؤرخ في  66/156مر الأ-

 .المعدل والمتمم ،1966يونيو 11، المؤرخة في 49عدد
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ج ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/86مر رقمالأ -

، 05/01مر ، المعدل والمتمم بالأ 1970ديسمبر  18 المؤرخة في، 105ع، ر ج ج

  .2005فيفري  27، بتاريخ 15 جريدة رسمية عدد، 2005فيفري  27المؤرخ في 

جريدة رسمية غشت،   9ه الموافق لـ 1435شوال، عام 13المؤرخ في  14/08القانون  -

المؤرخ في  70/20، المعدل والمتمم للأمر رقم، 2014غشت  20المؤرخة في   49العدد

  المتعلق بالحالة المدنية 1970فيبراير  17

، 2008نةفيفري س 25الموافق لـ 1429صفر سنة  18المؤرخ في  08/09القانون  -

 23، المؤرخة في 21 جريدة رسمية عدديتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 .2008أفريل

 لمراسيم ا -4

، يحدد شكل وشروط إعداد 2012فيفري  06المؤرخ في  12/30المرسوم التنفيذي رقم  -

   .2012راير، بف 15، المؤرخة في 8ريدة رسمية عددج، الوكالة للتصويت في الانتخابات

كتوبر سنة أ 29الموافق  1438محرم عام  27مؤرخ في  16/270المرسوم التنفيذي رقم  -

عضاء الهيئة العليا المستقلة أالمحدد لتشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح  2016

لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني وكذا كيفيات الترشيح 

 .2016كتوبر أ 30 المؤرخة في، 3جريدة رسمية عدديئة العليا بهذه الصفة،الهلعضوية 

، يحدد قواعد سير اللجنة 2017يناير  17المؤرخ في  17/12المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2017يناير  4المؤرخة في  ، 1، جريدة رسمية عدددارية الانتخابيةالإ

 17الموافق لـ  1438ربيع الثاني عام 18المؤرخ في  13/ 17المرسوم التنفيذي رقم  -

المتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس 2017يناير 

  .2017يناير  8، مؤرخة في 03 جريدة رسمية عددالشعبي الوطني، 

 لانتخابات الترشح قوائم بإيداع المتعلق يناير 2017في  المؤرخ 17/15المرسوم التنفيذي  -

  .2017يناير 18المؤرخة في  ،03جريدة عدد الوطني، الشعبي المجلس أعضاء

يناير  17الموافق  1438ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  17/16المرسوم التنفيذي رقم  -

، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا 2017سنة 
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 يناير 18، المؤرخة في 3جريدة رسمية عددلانتخابات ولاطلاع عليها،المستقلة لمراقبة ا

2017. 

عضاء أنتداب إ، يحدد كيفيات 2017يناير  17مؤرخ في  17/17ي رقم المرسوم التنفيذ -

 يناير 18، المؤرخة في 3جريدة رسمية عددالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 

2017. 

يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  17/18المرسوم التنفيذي رقم  -

اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة ، يحدد شروط وكيفيات 2017سنة 

 .2017يناير  18، المؤرخة في  3جريدة رسمية عدد، العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

، المحدد لقواعد تنظيم و مركز 2017يناير  25، المؤرخ 17/23المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 2017يناير25ي ، المؤرخة ف 4ريدة رسمية عددج،ومكتب التصويت وسيرها

يناير  17الموافق ل  1438ربيع الثاني عام  18مؤرخ في  17/18المرسوم التنفيذي رقم  -

، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة 2017سنة 

 .2017يناير 18، المؤرخة في 03جريدة رسمية عدد يا المستقلة لمراقبة الانتخابات،العل

 القررات القضائية والوزارية  -5

 القررات الوزارية  - أ

 التصريح لاستمارة التقنية للمميزات المحدد ،2012يناير  25القرار الوزاري المؤرخ في  -

 26، المؤرخة في  04، جريدة رسمية عددالوطني الشعبي المجلس أعضاء لانتخاب بالترشح

  .2012يناير 

 القرارات القضائية  -  ب

-04-08الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ 00273/12قرار رقم  -

2012 . 

الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ   00788/12رقم القرار -

25/10/2012.  
 .15/03/17الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ 00264/17القرار رقم -
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-29المحكمة الإدارية لولاية بسكرة بتاريخ الصادر عن  00969/17القرار القضائي رقم -

11-2017.  

، الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ 00967/17القرار رقم  -

29/11/17. 
 . 03/12/2017، المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ00971/17  القرار رقم -

- 12-03بسكرة، بتاريخالصادر عن المحكمة الإدارية لولاية   17 / 00972القرار رقم -

2017.  

- 12- 03الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ   17/ 00974رقم القرار  -

2017 . 

-12-03الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية بسكرة، بتاريخ  00975/17القرار رقم  -

2017 . 

 النظم الداخلية -6

جمادى  29، 13ع، ج ر ج جالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة، لمراقبة الانتخابات،  -

  .2017فيبراير  26ه، الموافق لـ 1438الأولى

  المراجع: ثانيا

 الكتب .1

، دار )نخب(مادة  )ه711ت(  لسان العرب ،أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور -

  .6/4373، نة نشرس ون المعارف، القاهرة، د

، دار الفكر )دراسة مقارنة(القانوني للجرائم الانتخابية النظام ، إبراهيميالوردي  -

  .2008الجامعي،الاسكندرية، 

آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري ، دندن جمال الدين -

الطبعة ،)الانتخاباتالمتعلق بالنظام  12/01دراسة على ضوء القانون العضوي رقم (

  .2014، الجزائر ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  الاولى
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الأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة سرهنك حميد البرزنجي،  -

  .2015، شرن لد بون ، منشورات الحلبي الحقوقية، د ،الطبعة الاولىالانتخابات

، دار دجلة، ا، الطبعة الاولىضمانات حرياتها ونزاهتهالانتخابات ، مضلوم العبدليسعد   -

  .2009الأردن، 

الطبعة ،الجزء الثاني، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،  وشعيربسعيد  -

 .شرن نة سون ،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دالرابعة

، )دراسة مقارنة( الجزائريحق الانتخاب في الفقه الإسلامي والقانون ولة ناصر، ص -

  .2018للنشر والتوزيع، عمان،  الإبداع، دار 2018الطبعة الأولى 

( في النظام القضائي الجزائري،  الإداريةالنظرية العامة للمنازعات ،  عوابديعمار  -

  .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني  ،)الإداريةنظرية الدعوى 

، دار الكتب الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، صالح حسين االله علي العبد -

  .2011والبرجميات، مصر، القانونية، دار الشتات  للنشر 

ون ، دالإسكندرية، منشأة المعارف، حجية الأمر المقضي فيه وقوته،  هدةفو  عبد الحكم -

  .سنة نشر ون، دطبعة

 ،)دراسة مقارنة(ظيم القانوني للحملات الانتخابية نالت،  عبد الحميد أحمد عبد الرزاق -

  .2014، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الاولى

أثر الجرائم الانتخابية على مشروعية الانتخابات ، أمل جاب االلهلطفي حسن  - 

  .2013، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، التشريعية

  .دس ن العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،، دار القرارات الادارية،  الصغير بعلي محمد -
، )دراسة مقارنة( حق اللانتخاب والترشيح وضماناتهامنصور محمد محمد الواسعي،  -

  .2010-2009المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

( الضوابط الموضوعية والاجرائية للعملية الانتخابية في الجزائر ، حمودي محمد   -

 دار هومة للنشر ،) 16/10 العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتدراسة في اطار القانون 

 .2018، الجزائر ، والتوزيع
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 :الجامعية لرسائلا/ 2

 أطروحات الدكتوراه/أ -

أطروحة مقدمة لنيل  ،الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائرالإجراءات ، أحمد  بنيني -

قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، 

 .2006 - 2005 جامعة الحاج لخضر، باتنة،

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دور القضاء في حماية النظام الانتخابي ،نبيلةجيماوي   -

، كلية الحقوق والعلوم الإداريةوالمسؤولية  الإداريالدكتوراه في الحقوق ، تخصص النشاط 

  .2017، 2016السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

دراسة مقارنة بين التشريع ( دور القضاء في العملية الانتخابيةدندن جمال الدين،  -

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، ، أطروحة مقدمة )الجزائري والتشريع الفرنسي

 .2016/2017، 1جامعة الجزائر 

المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في  ,  سماعين  لعبادي -

قسم الحقوق، كلية ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الانتخابات الرئاسية والتشريعية

 .2013-2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، مذكرة  النيابية في الجزائر الانتخاباتالإشراف القضائي على ،     أحمدمحروق  -

مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري قسم الحقوق، كلية 

 ،2015-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الانتخابيةالمنازعات ، سي و سنبن  فاطمة  -

   .2012-2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر القانون العام، كلية

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دور القضاء في حماية النظام الانتخابي ،نبيلةجيماوي  -

الدكتوراه في الحقوق ، تخصص النشاط الاداري والمسؤولية الادارية، كلية الحقوق والعلوم 

 .  2017، 2016السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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، أطروحة دكتوراه في علوم القانون في الجزائر للانتخابالنظام القانوني مؤنس ،  زايدي  -

 2016/2017، )1(فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

الجزائر، (الحماية الجزائية للعملية الانتخابية في دول المغرب العربي ، عزيزة  شبري  -

دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة )تونس، المغرب

 .2016/2017دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

دراسة مقارنة الجزائر، ( الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات فاضلي سيد علي، - -

عة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جام ،)المغرب، فرنسا 

  .2018-2017، 1الجزائر

اثر النظام الانتخابي على بناء المؤسسات الدستورية في الدول لمعيني محمد،  -

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، قسم الحقوق، المغاربية

 2016/2017معة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي ، شوقي  يعيش تمام  -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية )الجزائر، تونس، المغرب(

 .2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 الماجستير رسائل/ ب -

، مذكرة لنيل شهادة الانتخابية في الجزائرالنظام القانوني للمنازعات سلاسل محند، إ -

جامعة , كلية الحقوق والعلوم السياسية ،" تحولات الدولة"الماجستير في القانون العام فرع 

  .2012مولود معمري ، تيزي وزوو ، 
  ،دور الهيئات القضائية والإدارية والسياسية في العملية الانتخابية ،الدراجي جواد   -

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق 

                                                           .2014/2015حاج لخضر، باتنة،والعلوم السياسية، جامعة ال
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مذكرة  ،الضمانات القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية في الجزائربوزيد بن محمود،  -

ماجستير في العلوم القانونية، قسم العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

   .. 2013-2012الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع النظام القانوني للانتخاب في الجزائربوديار محمد،   -

  .2008خدة، الجزائر، الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة بن 

في دولة ومؤسسات، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الجرائم الانتخابيةبن ناصر مولود،  -

  2010كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة الجزائر، 

، المنظومة الدستورية والقانونية للإدارة الانتخابية في الجزائرلطرش البشير،  بن  -

الماجستير في القانون، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم مذكرة مقدمة تكملة لنيل شهادة 

 .2015-2014حمد خيضر بسكرة، جامعة م، السياسية

، مذكرة مقدمة لنيل الطعن في بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانةمقري أمال،  -

السياسية، ماجستير في القانون العام، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم 

  .2011-2010جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مذكرة  النيابية في الجزائر الانتخاباتالإشراف القضائي على ،  حمد محروق أ  -

مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري قسم الحقوق، كلية 

 .2015-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

دراسة ( الضمانات الدستورية لنزاهة الانتخابات هاشم حسين علي صالح الجبوري،   -

 . 2010، رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، )مقارنة

    الماستر  مذكرات/ج

، قسم الحقوق، ، مذكرة لنيل الماسترالرقابة على العملية الانتخابية المحلية، أمال  برجي -

  .2015-2014والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق 
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المتعلق بنظام 16/10انتخاب المجالس المحلية في ظل القانون العضوي دلاجة فتيحة،  -

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، الانتخابات

  2016/2017اف، المسيلة، محمد بوضي جامعة

  :مقالاتلا/3

،  مجلة الاجتهاد القضائي، "السلطة التقديرية واجتهاد القاضي الإداري"ة، جفريحسين  -

على حركة التشريع، جامعة محمد   ائي، مخبر أثر الاجتهاد القضالعدد الثاني ،المجلد الثاني

  . 2006نوفمبر  خيضر بسكرة ،

تنظيم الحملات الانتخابية من خلال قانون " عبد القادر،الزاوي محمد الطيب، قندوز  -

، قسم العلوم السياسية، جامعة قاصدي "دفاتر السياسة والقانون ،"الانتخابات الجزائري

  .2011عددمرباح ورقلة، الجزائر، 

الانتخابات والتمثيل البرلماني في الجزائر، بحث في المعوقات وأهم عوامل "بركات أحمد،  -

القضائي كآلية لإنجاح العملية الانتخابية في  الإشرافمبدأ (  2007-1997التفعيل 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مجلة دفاتر السياسية والقانون، "الجزائر

  عدد خاص، أفريلمرباح، ورقلة، 

2011   

 ،"المحلية للانتخابات التحضيرية المرحلة خلال الانتخابية منازعات" الدين، جمال دندن-

  2012 ،7عالعدد الساب ،الدراسات و للبحوث والتنمية الإدارة مجلة

مجلة ، )"دراسة تأصيلية مقارنة( الجريمة الانتخابية"،شبري عزيزة، مفتاح عبد الجليل  -

  .2014، نوفمبر 37-36 عددضر بسكرة ، محمد خي، جامعة الإنسانيةالعلوم 

على ضوء القانون العضوي ( الرقابة القضائية على العملية الانتخابية "مصطفى،  ةخليف -

المجلد ، الإنسانيةالحقوق والعلوم  مجلة، ")المتعلق بنظام الانتخابات  16/10رقم 

 .2017، فيفري الأول عددال، العاشر

( القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية الرقابة “شريط وليد،  -

مجلة دراسات  ،”)المتعلق بنظام الانتخابات 16/10دراسة على ضوء القانون العضوي

 . 2017، سبتمبر 2، جامعة البليدة الثامن و العشرون عددال ،وأبحاث
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مجلة الأفاق ، في الجزائر ، مبدأ الحياد الإداري والعملية الانتخابيةنناريماحفافصة  -

 .      2017، جامعة الجلفة، السادس عددال ،للعلوم

الآليات الإجرائية والمؤسساتية لضمان حيادية الهيئة المكلفة بإدارة "بولقواس ابتسام،  -

 المجلد الأول ،مجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، "العملية الانتخابية في الجزائر

، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية الثانيالعدد ،

 .2017سبتمبر 

مجلة معالم للدراسات  ،"القرارات الإدارية المنفصلة بين النظرية والتطبيق"، عتيق حبيبة -

لمركز ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، االثاني مجلدال، العدد الأول ،القانونية والسياسية

 .2018الجامعي تيندوف، مارس 

 القانون طارإ في دراسة الجرائرات المحلية في الانتخاب"شريف مخناش ، كوسة عمار -

المجلد  ،الإنسانية والعلوم الحقوق مجلة، "الانتخابات بنظام المتعلق 16/10العضوي 

  2018جوان  .2عدد،الحادي عشر

والرقابة على  الإشرافدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في "، بن عزة الصادق -

، كلية الحقوق والعلوم مجلة العلوم القانونية والسياسية،  "العملية الانتخابية في الجزائر

  .2018، الثاني، العدد التاسعالسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع 

  4  شكر 

  5  إهداء

  6  مقدمة

  7  للعملية الانتخابية  ألمفاهيميالإطار  :التمهيدي مبحثال

  7  الانتخابماهية : الأول طلبالم

  8  الانتخابتعريف : الأول فرعال

  8  للانتخابالمعنى اللغوي : أولا

  8  للانتخابالمعنى الاصطلاحي : ثانيا

  10  معنى الانتخاب في القانون الجزائري: ثالثا

  10  للانتخابالطبيعة القانونية : الثانيفرع ال

  10  حق شخصي نتخابالا: أولا

  11  وظيفة اجتماعية نتخابالا :ثانيا

  12  سلطة قانونية الانتخاب: ثالثا

  13  حق ووظيفة نتخابالا: رابعا

  13  إعطاء مدلول لبعض المصطلحات الخاصة بالدراسة: فرع الثالثال

  13  .تعريف الاقتراع والمشاركة السياسية: أولا

  14  الانتخابيةتعريف الترشح والحملة : ثانيا

  14  الانتخابيةوالجرائم  الانتخابيالنزاع : ثالثا

  14  المختلفة الانتخابيةالمبادئ والنظم : مطلب الثانيال

  15  الانتخابيةالمبادئ الأساسية الحاكمة للعملية : الأول فرعال

  15  مبدأ العمومية في التصويت: أولا

  15  مبدأ المساواة ومبدأ الحرية في التصويت:  ثانيا

  16  مبدأ السرية في التصويت والشخصية في التصويت: ثالثا
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  17  النظم الانتخابية المختلفة: الثاني فرعال

  18  المباشر وغير المباشر الانتخاب: أولا

  19  بالقائمة الانتخابيالفردي والنظام  الانتخاب: ثانيا

  19  المقيد و نظام الانتخاب العام بالانتخانظام : ثالثا

  20  الإجباري والانتخابالاختياري  الانتخاب: رابعا

  21  بالأغلبية والانتخاب النسبيالانتخاب : خامسا

  24  المتعلقة بالمرحلة الإبتدائية الانتخابيةالمنازعات   :الفصل الأول

 25  الانتخابيةمنازعات القيد في القوائم  :لمبحث الأولا

  25  الانتخابيةالتسجيل في القوائم  : المطلب الأول

  26  شروط القيد في القوائم الانتخابية: الفرع الأول

  26  في الناحب الشروط الواجب توافرها :أولا

  28  في الناخب  الشروط الواجب عدم توافرها: ثانيا

  30  الانتخابيةإجراءات القيد في القوائم : الفرع الثاني

  30   آليات مراجعة القوائم الانتخابية:أولا

  32  الجهة المختصة بوضع القوائم الانتخابية و مراجعتها:ثانيا 

  34  مهام اللجنة الإدارية الانتخابية :ثالثا

  35  الطعون المترتبة على القيد في القوائم الانتخابية: المطلب الثاني

  الطعن الإداري على عملية القيد: الفرع الأول

  تعريف الطعن الإداري:أولا 

35  

36  

  36  الحالات التي تستوجب طعنا إداريا:ثانيا

  38  القضائية على عملية التسجيلالرقابة : الفرع الثاني

  38  شروط قبول الطعن: أولا

  43  الجهة المختصة بالطعن القضائي: ثانيا

 43  ميعاد رفع الطعن القضائي و أجل الفصل فيه: ثالثا
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  44  في عملية القيدترتبة على الطعن القضائي القانونية الم الآثار: الفرع الثالث

  44  رفض الطعن: أولا 

  45  قبول الطعن: ثانيا 

  46  المنازعات المتعلقة بعملية الترشح :المبحث الثاني

  46  الشروط المتعلقة بالترشح : المطلب الأول

  47  الشروط العامة للترشح: الفرع الأول

  47  التمتع بصفة الناخب: أولا

  48  السن القانونية: ثانيا 

  47  شرط الجنسية ثانيا : ثالثا 

  48  الخدمة العسكريةشرط أداء : رابعا

تزكية القائمة الانتخابية: خامسا   48  

لا يمكن للمترشح أن يترشح في أكثر من قائمة انتخابية:سادسا   48  

  49  شرط التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة:ثامنا 

  51  الشروط الخاصة المتعلقة بعملية الترشح: الفرع الثاني

  51  لعضوية المجالس المحليةإجراءات الترشح : المطلب الثاني

  51  التصريح بالترشح: الفرع الأول

  53  إيداع ملف الترشح ودراسته: الفرع الثاني

  53  التصريح بالترشح:أولا 

  55  دراسة ملفات الترشح :ثانيا 

  57  الطعن القضائي كآلية للرقابة على عملية الترشح: المطلب الثالث

  58  إلغاء قرار رفض الترشحشروط قبول دعوى : الفرع الأول

  58  صفة الطاعن:أولا

  59  الاختصاص القضائي:ثانيا 
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  59  أجل الطعن القضائي: ثالثا

  60  قرار رفض الترشح في لغاءبالإأثر الطعن : الفرع الثاني

  61  الشروط الشكلية للطعن في قرار رفض الترشح:أولا 

  62  عدم استيفاء الطعن للشروط القانونية  لقبوله من قبل المحكمة :ثانيا 

  63  قبول الطعن: ثالثا

  64  المنازعات المتعلقة بمكاتب التصويت : المبحث الثالث

  64  الرقابة الإدارية على مكاتب التصويت: المطلب الأول

  66  الشروط الواجب توافرها في أعضاء مكاتب التصويت : الفرع الأول

  67  أعضاء مكاتب ومراكز التصويت: الفرع الثاني

  67  تشكيل مكتب التصويت: أولا 

  67  مراكز التصويت:ثانيا 

  68  الطعن الإداري المترتب على أعضاء مكاتب التصويت:ثالثا 

  71  للرقابة على عملية التصويت الطعون القضائية كآلية: المطلب الثاني

  71  الجهة القضائية المختصة بالطعن: الفرع الأول

  72  أثر الحكم الصادر عن المحكمة: الفرع الثاني

  73  الجرائم بالمرحلة الإبتدائية: المبحث الرابع

  73  الانتخابيةجرائم القيد في القوائم : المطلب الأول

  74  أكثر من قائمة انتخابيةجريمة التسجيل في : الفرع الأول

  74  جريمة التسجيل المتكر: أولا 

  74  جريمة السجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية :ثانيا

  75  جريمة التزوير أو تسليم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم : الفرع الثاني

  75  إتلافهاضبط القوائم أو  جريمة اعتراض: الفرع الثالث

  75  جريمة إتلاف بطاقات الناخبين: الرابعالفرع 

  75  وجه حق جريمة شطب أو تسجيل شخص في القائمة الانتخابية دون: الفرع الخامس
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  76  جريمة وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا: الفرع السادس

  76  للقائمة الانتخابية السيئجريمة الاستعمال : الفرع السابع

  77  جرائم الترشح والحملة الانتخابية: الثاني المطلب

  77  الجرائم المتعلقة بالترشح: الفرع الأول

  78  جريمة الترشح المتكرر:أولا 

  78  جريمة توقيع الناخب لأكثر من مترشح:ثانيا 

  78  جرائم الحملة الانتخابية: الفرع الثاني

  79  جرائم المدة الزمنية للحملة الانتخابية: أولا

  79  جريمة عدم الالتزام بأماكن الحملة الانتخابية: ثانيا 

  79  جريمة عدم الالتزام بأماكن الحملة الانتخابية: ثانيا 

  80  جرائم تخص تمويل الحملة: ثالثا 

  81  الجرائم التي تتعلق بوسائل الحملة الانتخابية:رابعا

  82  جرائم مخالفة موضوع الحملة الانتخابية:خامسا

  85  الجرائم المتعلقة بمكاتب التصويت: الثالثالمطلب 

  85  جريمة عدم الامتثال لقرار تسخير تشكيل مكتب التصويت: أولا

  86  صفو أعمال مكتب التصويت عكيرجريمة ت: ثانيا

  86  جريمة إهانة عضو مكتب التصويت: ثالثا

 اللاحقةالمعاصرة و المنازعات الانتخابية المتعلقة بالمرحلة : الفصل الثاني

  الاقتراععن 

88  

  89  المنازعات المتعلقة بالمرحلة المعاصر لعملية الاقتراع: المبحث الأول

  89  الاقتراعالضوابط القانونية لعملية : المطلب الأول

  89  الاقتراعالمبادئ التي تحكم عملية : الفرع الأول

  90  حياد الإدارة الانتخابية:أولا 

  90  للاقتراع الناظمةالأسس : ثانيا 
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  90  الاقتراعإجراءات : الفرع الثاني

  91  مكان و زمان الاقتراع: أولا 

  91  آلية التصويت: ثانيا 

  94  التصويت بالوكالة: الفرع الثالث

  94  الفئات التي لها حق التصويت عن طريق الوكالة : أولا 

  95  إجراءات الوكالة: ثانيا 

  97  على عملية التصويتالطعون المترتبة : المطلب الثاني

  98   الجهة الإدارية المختصة في صحة عملية التصويت: الفرع الأول

  99  أصحاب الحق في الطعن: أولا

  100  اللجنة الانتخابية الولائية كجهة طعن  : ثانيا 

  100    الطعن القضائي في صحة عملية التصويت: الفرع  الثاني

  101  شروط قبول الدعوى: أولا 

  102  أثار الطعن : ثانيا 

  103  منازعات الفرز والنتائج: المبحث الثاني

  104  ضمانات عملية التصويت: المطلب الأول

  104  المكلفون بعملية فرز الأصوات: الفرع الأول

  105  إجراءات الفرز: الفرع الثاني

  105  فتح صناديق الاقتراع : أولا

  105  ضرفةعد الأ:ثانيا 

  105  الأضرفة و عد الأصواتفتح : ثالثا

  إعلان النتائج: رابعا 

  الجهة المختصة بإعلان النتائج: المطلب الثاني

106  

107  

  108  النتائج الأولية والجهة المختصة بإعلانها: الفرع الأول

  109   الجهة المكلفة بإعلان النتائج النهائية: الفرع الثاني

  109  الأساس القانوني للجنة الانتخابية الولائية : ولا أ



�س ا�������ت� 
 

 

176 

  109الية توزيع المقاعد في المجالس المحلية                                    :ثانيا

  111  الرقابة على صحة عمليتي الفرز والنتائج: المطلب الثالث 

  112  الطعن الإداري في عمليتي الفرز والنتائج: الفرع الأول

  112  شروط التظلم أمام اللجنة الانتخابية الولائية:أولا 

  113  قرارات اللجنة الانتخابية الولائية:ثانيا 

  113  الطعن القضائي في صحة الفرز والنتائج: الفرع الثاني

  114  شروط الطعن القضائي في صحة عمليتي الفرز و النتائج :أولا 

  114  يالقضائالجهة المختصة بالطعن :ثانيا 

  118  أثار الطعن أمام المحكمة الإدارية :ثالثا 

  118   الانتخاباتدور الهيئة العليا المستقلة في مراقبة : المبحث الثالث

  119  تشكيل الهيئة العليا المستقلة: المطلب الأول

  119  الأساس القانوني للهيئة العليا المستقلة: الفرع الأول

  الانتخاباتأجهزة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة : الفرع الثاني

  مجلس الهيئة العليا:أولا

120  

121  

  121  اللجنة الدائمة:ثانيا

  123   رئيس اللجنة:ثالثا

  123  صور الرقابة للهيئة العليا المستقلة: المطلب الثاني

  124  الرقابة التلقائية للهيئة العليا المستقلة: الفرع الأول

  125  إخطاراتالرقابة بناء على : الفرع الثاني

  125  مفهوم المداومات :أولا

  شروط قبول الإخطار:ثانيا

  الأطراف المعنية بالإخطار:ثالثا

126  

127  

  127  الطبيعة القانونية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الثالث

  127  المستقلةقرارات الهيئة العليا : الفرع الأول

  129  طريقة تعيين أجهزة الهيئة: الفرع الثاني
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  129  رقابة الهيئة العليا على العملية الانتخابية: الفرع الثالث

  129  صلاحيات الهيئة قبل مرحلة الاقتراع:أولا

  130  مهامها خلال الاقتراع :ثانيا

  131  مهامها بعد الاقتراع :ثالثا 

  133  القاضي الجنائي على المرحلة النهائيةرقابة : المبحث الرابع

  133  الجرائم المتعلقة بعملية التصويت: المطلب الأول

  134  جرائم التصويت بغير حق: الفرع الأول

  134  جريمة التصويت بانتحال اسم الغير :ولاأ

  جريمة التصويت اللاحق على سقوط حق التصويت :ثانيا

  جريمة التصويت المتكرر :ثالثا

135  

136  

  137  جرائم تعطيل عملية التصويت: الفرع الثاني

  138  استعمال القوة والتهديد للتأثير على حرية الناخب :أولا

  139  جريمة دخول مكتب التصويت مع حمل السلاح :ثانيا 

  139  جريمة إطلاق شائعات افتراضية:ثالثا

ي عضو من أعضاء مكتب بالاقتراع صادر عن أ للاجريمة الإخ:رابعا

  صويتالت

139  

  

  140  مليتي الفرز و إعلان النتائجالجرائم المتعلقة بالفرز بع :المطلب الثاني

  141  الجرائم الواقعة على محاضر الفرز: الفرع الأول

  142  الاقتراعالجرائم الواقعة على صندوق : الفرع الثاني

  143  الجرائم المتصلة بالنتائج: المطلب الثالث

متناع عن تسليم محضر فرز الأصوات أو محضر جريمة الا: الفرع الأول

  الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات

143  

  145  نتخابات أثر حكم القاضي الجنائي على نتائج الا: الفرع الثاني

  146  نتخابيحجية الحكم الجزائي على القاضي الإداري الا: الفرع الثالث

  152  الخاتمة 
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  160  مصادر و المراجعقائمة ال

  170  الفهرسة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



:                                                                       ملخصال

لاويتضح هذا من  إذا ماكان البلد ديمقراطيا أمللانتخابات أهمية بالغة لكونها هي المعيار المحدد 

المشرع لقيام عملية انتخابية نزيهة و   خلال المبادئ و كذا الضمانات التي يقرها المشرع لقيام 

و برغم من كل هذه الضوابط القانونية و كذا الهيئات الرقابية على صحة العملية ,مشروعة 

فبطبيعة الحال .. و التجاوزات , الانتخابية المحلية إلى  يشوبها في مراحلها جملة من الخروقات 

هات المحددة قانونا لتحقيق نزاهة و شفافية هذه الأخيرة خصها  المشرع بإجراءات للطعن أمام الج

العملية الانتخابية و تتجسد هذه الطعون في كل من طعون إدارية و طعون قضائية فلكل مرحلة 

من مراحلها جملة من المنازعات تقام وفق شروط و إجراءات محددة قانونا وهذا كله لضمان حق 

  . رق يمس بشفافية العمليةالناخب و كذا المترشح من أي تعدي و حماية من أي خ

 

Abstract  :  

The elections have a huge importance by being the selected standard 
wether the country is democratic or not this is evidenced by the principle 
and guarantees that the legistator. 

Apporves for a fair and le gitimate eléctrol process.but despite of all the 
legal controls and regula bodies on the vailidity of local electoral process, 
it suffers numerous violations. Naturally    

the legistator has singled out these violations by appeal procedures in 
front of the designated authorities. According to the legistator to ensure 
both integrity and transparency of the electoral process. These appeals are 
embodied in both administrative and judicial appeals, because every 
phase of these appeals has a set of of disputes held according to a specific 
terms and procedures, and all this is for two reasons : - protecting both 
the candidate and the voter from any infringement that would prejudice 
their rights - protecting the electoral process from any violation that 
would harm its transparency and validity . 

 


